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ملخص البحث: 

البحث دراسة لخمس قواعد مقاصدية تساعد في توسيع أفق 
ل عليه الموازنة بين الدلالة الظاهرة للنص والقرائن  طالب العلم لتسهِّ
للنصوص  الظاهرة  الدلالة  في  نظره  يكون  لكي  فهمه،  في  المؤثرة 

وسطيًا متوازنًا معتدلاً.
ومشكلة البحث تتمثل في معالجة سببين من أسباب الانحراف 

في التعامل مع الدلالة الظاهرة للنصوص:
المتبادر  الظاهر  بالمعنى  والاكتفاء  الفهم  في  التسرع  أحدهما: 
لها  التي  القرائن  وبين  بينها  الموازنة  دون  الشرعي،  للنص  للذهن 
علاقة بالمعنى، ومكمن الخطورة أن هذا يدفع المتطرف إلى الجزم 
بالمعنى، واتهام من لا يوافقه على فهمه بأنه يعطل دلالة النصوص!.

الثاني: أن يكون الانحراف في الطرف المضاد من خلال التفريط 
في الدلالة الظاهرة، والتوسع في التأويلات الفاسدة.

فأتى هذا البحث للمساعدة في الحدِّ من هذا الانحراف؛ من 
خلال إبراز أهم الأمور التي يقتضي الاعتدال أن تتم الموازنة بينها 
وبين الدلالة الظاهرة للنص، وصياغتها على شكل قواعد، بحيث 

تكون مختصرة في الصيغة وغزيرة في المعنى.
وقد سرت فيه على المنهج الوصفي الــذي يعتمد على تجميع 
للوصول  وتفسيرها؛  وتحليلها،  مقارنتها،  ثم  والمعلومات،  الحقائق 

إلى تعميمات مقبولة.
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المقدمة

ه من أحبَّ من  ر بالعلم قلوب المؤمنين، وفقَّ الحمد لله الذي نوَّ
والصلاة  والمرسلين،  الأنبياء  ورثــة  من  وجعلهم  الــديــن،  في  عباده 
والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وقدوتنا محمد، وعلى آله 

ا بعدُ: وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أمَّ
في  الوسطية  تحقيق  الإســامــيــة  الشريعة  مقاصد  مــن  ــإن  ف
تصرفات المكلفين والاعتدال والتوازن، بحيث لا ينحرف المكلف في 
أقواله أو أفعاله عن المنهج المعتدل إلى أي من الأطراف المذمومة؛ 
ولا شك أن تحقيق هذا المقصد من الأهمية بمكان؛ لأن الانحرافَ 
عن الوسط المعتدل تطرفٌ خطير؛ لما له من عواقب وخيمة على 
طرق  فيه  تشعبت  الــذي  العصر  هــذا  في  سيَّما  ولا  المجتمعات، 
التطرف وتداخلت بشكل غير مسبوق، فأصبح من الواجب التنوع 
في الدراسات المتخصصة التي تركز على جوانب محددة للاستفادة 
الدراسات  هذه  أكانت  ســواء  التطرف،  معالجة  مجموعها في  من 
المتخصصة في العلوم الشرعية، أم العلوم الاجتماعية، أم غيرها؛ 
ومن هنا جاءت فكرة هذا المشروع البحثي الذي يعنى بالإسهام في 
معالجة التطرف من جانبٍ محددٍ وهو جانب القواعد المقاصدية، 
وفي نطاق أحد أنواع التطرف، وهو التطرف المبني على الخلل في 
فهم الشريعة وطريقة تطبيقها، لا المبني على توظيف الدين لتحقيق 
معالجة  اختيار  تم  وقــد  المتطرفة.  السياسية  أو  الفكرية  ــآرب  الم
التطرف في هذا البحث من خلال دراسة القواعد المقاصدية دون 
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المــراد في  تختصر  القواعد  لكون  الأخـــرى؛  الشرعية  الــدراســات 
ل إلى الهدف بشكل مختصر ودقيق. عبارات كلية توصِّ

 وهــذا المــشــروع البحثي تم فيه اختيار أهــم قــواعــد مقاصد 
الشريعة ذات الصلة المباشرة بتحقيق الفهم الوسطي للشريعة من 
المكلفين  آحــاد  لدى  المتطرفة  النزعات  مع  التعامل  وطريقة  جهة، 
من جهة أخرى، مع بيان وجه الاستفادة منها في معالجة التطرف، 

وتحقيق الوسطية. 
وقد تم تقسيم هذا المشروع إلى خمسة أبحاث؛ أحدها: هذا 
الــبــحــث الـــذي بــعــنــوان: قــواعــد مــقــاصــديــة في المـــوازنـــة بــن الــدلالــة 

الظاهرة للنص والقرائن المؤثرة وأثرها في تحقيق الوسطية.
وتتلخص مشكلة الدراسة في هذا البحث في الآتي: 

لا يخفى أن دلالــة أغلب النصوص على معناها دلالــة ظاهرة 
وليست نصيَّة، ومن أسباب الانحراف في الاستدلال بها: التسرع في 
الفهم والاكتفاء بالمعنى الظاهر المتبادر للذهن للنص الشرعي، دون 
الموازنة بينها وبين القرائن التي لها علاقة بالمعنى، ومكمن الخطورة 
أن هذا يدفع المتطرف إلى الجزم بالمعنى، واتهام من لا يوافقه على 
فهمه بأنه يعطل دلالة النصوص!. وقد يكون الانحراف في الطرف 
المضاد من خلال التفريط في الدلالة الظاهرة، والتوسع في التأويلات 
الفاسدة، فهل يمكن المساعدة في الحدِّ من هذا الانحراف؛ من خلال 
إبراز أهم الأمور التي يقتضي الاعتدال أن تتم الموازنة بينها وبين 
الدلالة الظاهرة للنص، وصياغتها على شكل قواعد، بحيث تكون 
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مختصرة في الصيغة وغزيرة في المعنى؟ 
هذه مشكلة البحث، وسؤاله الرئيس. 
ويتفرع هذا السؤال إلى ثلاثة أسئلة:

1- ما المراد بالاعتدال عند التعامل مع الدلالة الظاهرة للنص؟ 
وكيف يحصل الانحراف عنه إلى طرف الإفراط، أو طرف التفريط؟
يتعين استحضارها عند  التي  المقاصدية  القواعد  2- ما أهم 
الموازنة بين الدلالة الظاهرة للنص والقرائن المؤثرة في المعنى؟ وكيف 

يتم تطبيقها بالشكل الصحيح؟
3- ما أثر إعمال هذه القواعد في تحقيق الوسطية والاعتدال 

في فهم النصوص الشرعية؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة تركزت أهداف هذا البحث 

فيما يأتي:
1- أن يكون الدارس لهذا البحث مدركًا لشروط التأويل، وقادرًا 
على توظيفها في تحقيق الاعتدال عند التعامل مع الدلالة الظاهرة 

للنصوص من غير إفراط أو تفريط. 
الــتــي يتعين  ــا لأهــم الــقــواعــد المقاصدية  2- أن يــكــون مــدركً
والقرائن  للنص  الظاهرة  الدلالة  بين  الموازنة  عند  استحضارها 

المؤثرة في المعنى، وقادرًا على تطبيق كل قاعدة بالشكل الصحيح.
3- أن يكون قادرًا على الاستعانة بقواعد هذا البحث في توسيع 
أفقه؛ لكي تكون نظرته معتدلة ومتوازنة وشاملة لكل ما له علاقة 

بفهم النص الشرعي.
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ا ما يتعلق بالدراسات السابقة الخاصة بالموضوع: فلم أقف  وأمَّ
على دراسة لهذا الموضوع على شكل قواعد مقاصدية، تربط بين 
الوسطية  على تحقيق  المساعدة  في  وتوظيفها  للقواعد،  التأصيل 
والموازنة بين الدلالة الظاهرة للنص، وجميع القرائن المؤثرة في فهم 

معناه، بلا إفراط ولا تفريط. 
ا عن الوسطية ومعالجة التطرف بوجه عام  وأغلب الدراسات إمَّ
ا عن القواعد المقاصدية دون  دون ربطه بالقواعد المقاصدية، وإمَّ
ا عن دراسة أثر المقاصد في معالجة  ربطها بمعالجة التطرف، وإمَّ
التطرف عمومًا دون تحديد الدراسة بالقواعد المقاصدية المعينة في 

معالجة التطرف. 
ولا شك أن الصنف الأخير من هذه الأصناف الثلاثة هو الأقرب 
عناوين  أقــرب  أعــرض  أن  المناسب  من  لهذا  البحث؛  هــذا  لمجال 
دراسات هذا الصنف إلى مجال بحثنا، مع المقارنة بينها وبين هذا 

البحث: 
الدراسة الأولى: منهج الإمام الشاطبي في تفعيل مبدأ الوسطية، 
إلى  مقدمة  الدراسة  وهذه  لعور.  ومريم  للدكتورة سعاد سطحي، 
نشر  وأثرها في  الإسلامي،  الغرب  )الوسطية في  الدولي:  الملتقى 
الإســام في أفريقيا وأوروبـــا(، وتقع في 11 صفحة، ومقسمة إلى 
ستة مباحث، الأول: نبذة عن حياة الإمام الشاطبي، والثاني والثالث 
والرابع: عن مفهوم الوسطية وضوابطها وخصائصها، والخامس: 
والأخير: عن  السادس  والمبحث  للوسطية،  الشرعي  التأصيل  عن 
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تجليات تفعيل مبدأ الوسطية عند الشاطبي.
ويلاحظ أن عنوان المبحث الأخير هو الأقرب إلى بحثنا لكنه 
مقسم إلى أربعة مطالب وليس في أي منها حديث عن قواعد هذا 

البحث.
الدراسة الثانية: نهج التوسط وأثره في تحقيق التوازن؛ قراءة في 
كتاب الاعتصام للشاطبي، للدكتورة حياة عبيد، ونضال بو عبدالله. 
وهذه الدراسة أيضًا مقدمة إلى الملتقى الدولي: )الوسطية في الغرب 
الإسلامي، وأثرها في نشر الإسلام في أفريقيا وأوروبا(، وتقع في 16 
صفحة، ومقسمة إلى أربعة مباحث، وكل مبحث يعالج أثر الوسطية 
في تحقيق التوازن بين أمرين متقابلين. ويلاحظ أنه ليس في أيٍّ منها 

حديث عن قواعد هذا البحث. 
الإسلامية،  الشريعة  مقاصد  الوسطية في  الــثــالــثــة:  الــدراســة 
لوليد هاشم كردي الصميدعي. وهو بحث منشور في مجلة ديالى، 
أربعة  إلى  ومقسم  58 صفحة،  ويقع في  2011م.  عام   ،48 العدد 
مباحث؛ الأول تمهيدي: عن معنى الوسطية والمقاصد، والثاني: عن 
الوسطية في حفظ الدين، والثالث: عن الوسطية في حفظ النفس، 

والرابع: عن الوسطية في حفظ العقل والنسل والمال. 
الخمس،  الضروريات  خلال  من  المقاصد  تناول  أنه  ويلاحظ 

وليس فيه حديث عن أي من قواعد هذا البحث.
المقدمة  إلــى  بــالإضــافــة  البحث في مبحثين،  أتــت خطة  وقــد 

والخاتمة: 
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المقدمة: وفيها، أهمية البحث، ومشكلته، وأهدافه، والدراسات 
السابقة فيه، وخطته، ومنهج إعداده.

المبحث الأول: القاعدة المتعلقة بوجوب الاعتدال عند التعامل 
مع الدلالة الظاهرة للنص من غير إفراط أو تفريط.

 وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.	

فهم  في  الوسطية  بتحقيق  الــقــاعــدة  عــاقــة  الــثــانــي:  المطلب 
النصوص الشرعية.	

كونها  ووجــه  وأدلتها،  التأويل،  صحة  شــروط  الثالث:  المطلب 
بمنزلة المعيار للاعتدال في العمل بالدلالة الظاهرة للنص.

من  بدَّ  لا  التي  الأمــور  بأهم  المتعلقة  القواعد  الثاني:  المبحث 
الموازنة بينها وبين الدلالة الظاهرة للنص وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: نص القواعد المتعلقة بأهم الأمور التي لا بدَّ من 
الدلالة الظاهرة للنص، والمعنى الإجمالي لكل  بينها وبين  الموازنة 

قاعدة.
المطلب الثاني: الاستدلال للقواعد المتعلقة بأهم الأمور التي لا 

بدَّ من الموازنة بينها وبين الدلالة الظاهرة للنص.
المطلب الثالث: أثر إعمال )القواعد المتعلقة بأهم الأمور التي 
لا بــدَّ من المــوازنــة بينها وبــن الدلالة الظاهرة للنص( في تحقيق 

الوسطية في فهم النصوص الشرعية.
الخاتمة: وفيها، النتائج التي خلص إليها البحث.
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ي المنهج العلمي الآتي: وقد توُخِّ
أولًا: منهج إعداد البحث:

المنهج الذي سلكته هو المنهج الوصفي؛ إذ البحث »يعتمد على 
وتفسيرها؛  وتحليلها،  مقارنتها،  ثم  والمعلومات،  الحقائق  تجميع 

للوصول إلى تعميمات مقبولة«))).
ثانيًا: منهج صياغة البحث وإجراءاته:

بأسلوبي  البحث  معلومات  كتابة  تكون  أن  على  الحــرص   -1
الخاص، وعدم النقل بالنص إلا عند الحاجة.

دليل،  أو نصب  تقرير فكرة،  بالسبق لأهله، في  2- الاعتراف 
أو مناقشته، أو ضرب مثال، أو ترجيح رأي... إلخ، وذلك بذكره في 
صلب البحث، أو الإحالة إلى مصدره في الهامش وإن لم أكن أخذته 

بلفظه.
3- كتابة الآيات برسم المصحف مع بيان أرقام الآيات وعزوها 

لسورها في الصلب بين معقوفين )...(.
ــار: فــإن كــان الحــديــث بلفظه في  ــ 4- تخريج الأحــاديــث والآث
الصحيحين أو أحدهما، أكتفي بتخريجه منهما. وإن لم يكن في أي 
منهما، خرجته من أهم المصادر الأخرى المعتمدة، مع ذكر أهم ما 

قاله أهل الحديث فيه.
علماء  باصطلاح  أتقيد  لم  القواعد:  بصياغة  يتعلق  فيما   -5

)))  أصــول البحــث العلمــي ومناهجــه للدكتــور أحمــد بــدر، ص234؛ أبجديــات البحــث في 
العلــوم الشــرعية للدكتــور فريــد الأنصــاري، ص61 )والنــص المذكــور لــأول، بيْــدَ أن الثانــي 

استشــهد بــه وعــزاه إلــى الأول(. 
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القواعد الفقهية - الذين يخصونه بالقضايا الكلية الشرعية العملية 
التي تجمع جزئيات مختلفة من أبواب متعددة، وإنما تم التوسع في 
ل إلى المعنى بلفظ مختصر ودقيق. المدلول ليشمل عبارات كلية توصِّ
6- فيما يتعلق بالمسائل الخلافية حرصت على تجنبها؛ لكونها 

في تفريعات جانبية، وليست في صلب البحث.
الذي  العصر  إلى  بالإشارة  اكتفيت  بالأعلام:  يتعلق  فيما   -7
عاش العلم فيه من خلال ذكر سنة الوفاة عقب ذكر الاسم مباشرة 
في الصلب، باعتبار أن سنة الوفاة هي أهم ما يحتاجه القارئ في 
التعريف بالعلم، ولتسهيل رجوعه إلى المراجع إن أراد المزيد، ولم 
أتــرك في ذلك سوى الصحابة - رضي الله عنهم - باعتبار أنهم 

جميعًا عاشوا في صدر الإسلام.
8- فيما يتعلق بالنقول: عزوت نصوص العلماء وآراءهم لكتبهم 
الأصل،  على  الوقوف  تعذر  عند  إلا  بالواسطة  أعز  ولم  مباشرة، 
وجعلت الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص بذكر اسمه 
والجزء والصفحة، وفي حالة النقل بالمعنى تكون الإحالة بذكر ذلك 
مسبوقًا بكلمة: )انظر...(، وإذا تعددت المصادر في الإحالة الواحدة 
وكانت على درجة متقاربة في توثيق المعلومة: رتبتها على حسب وفاة 
المؤلف، وإذا كان أحدها هو المرجع الرئيس، فأقدمه ثم أعطف عليه 
أكتفي  )وانظر(، وعند ذكر الإحالة  بكلمة:  المصادر مسبوقة  بقية 
ذكر  إلــى  الحاجة  دعــت  إذا  إلا  والصفحة،  والجــزء  الكتاب  بذكر 
ا معلومات النشر؛ فقد اكتفيت بذكرها عند عرض قائمة  المؤلف. أمَّ
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المصادر.
ينبغي  كما  وأشكره  تعالى  الله  أحمد  المقدمة  هــذه  ختام  وفي 
رَ لي إتمام هذا البحث،  لجلال وجهه وعظيم سلطانه على أن يسَّ
كما لا يفوتني أن أشكر عمادة البحث العلمي في جامعة الملك فهد 
من  كجزء  تبنته  حيث  البحث؛  لهذا  دعمها  على  والمعادن  للبترول 
مشروعٍ بحثيٍّ مدعومٍ برقم )AR151003-3(، والشكر موصول لكل 

من أسدى لي معروفًا. 
هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه.
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المبحث الأول  
القاعدة المتعلقة بوجوب الاعتدال عند التعامل مع 

الدلالة الظاهرة للنص من غير إفراط أو تفريط 

المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة:
نص القاعدة: فهم مدلول النص الشرعي مبني على التوسط في 
إعمال الدلالة الظاهرة للنص، من غير إفراط فيها ولا تفريط))).

الظاهر  معناه  اللفظ على  كان حمل  إذا  ومعناها الإجــمــالــي: 
المتبادر إلى الذهن هو الأصل، فإن ذلك ليس بشكل مطرد؛ إذ يقابل 
تحتف  قد  لكنها  بذاتها،  مرجوحة  أخــرى  معانٍ  الظاهرة  الدلالة 
مفسرة  أو  الظاهرة،  الدلالة  من  أقــوى  وتجعلها  تقويها  بمؤثرات 
سبيل  على  عليها  مقدمة  أو  لدلالتها،  أو مضيقة  موسعة  أو  لها، 

التخصيص أو التقييد...إلخ))).
إذا علم هذا، فإنه لا بد للمجتهد من التوسط والاعتدال عند 
الاستنباط من النصوص، بحيث يستفيد من كل المؤثرات المتعلقة 
بمدلول النص، ويــوازن بينها وبين الدلالة الظاهرة للنص، ويعمل 

بالأقوى منها.
ــا إعمال الدلالة الظاهرة دون النظر في المؤثرات الأخــرى،  أمَّ
فهذا إفــراط في العمل بالظاهر. كما أن اطــراح الدلالة الظاهرة 
ح يعدُّ تأويلًا فاسدًا وتفريطًا وتقصيرًا  لأدنى احتمال دون دليل مرجِّ
في العمل بالظاهر، وكلا الإفــراط أو التفريط في العمل بالظاهر 

مرفوضان شرعًا.
)))  انظر: الموافقات، 306/3.

)))  وسيأتي بيان أهم هذه المؤثرات في أربع قواعد مستقلة، وذلك في المبحث الثاني.
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توضيح ذلك:
هذه القاعدة تبين المنهج الصحيح في التعامل مع ألفاظ النصوص 
الشرعية من جهة حمل اللفظ على معناه الظاهر أو تأويله؛ إذ اللفظ 

من جهة وضوح دلالته على معناه له ثلاثة أنواع:
الــنــوع الأول: أن يدل اللفظ على معناه دلالــة صريحة، بحيث 
لا يتبادر إلى الذهن سوى معنى واحد، وهذا النوع يسمى النص، 
ويتعين حمل اللفظ عليه، ولا يرِد عليه التأويل؛ لأنه لا مجال لحمله 
ــا لعدم وجــود المعنى الآخــر أصــا، أو لقوة  على أي معنى آخــر؛ إمَّ

رح ما عداه. دلالته على المعنى المتبادر إلى الذهن بحيث يطَّ
النوع الثاني: أن يدل على عدة معانٍ متساوية أو متقاربة بحيث 
لا يترجح أحدها، أو لا يعرف المراد من اللفظ من الأساس، ويسمى 
المجمل، وهذا لا يرد عليه التأويل أيضًا؛ لأن الإجمال يزول بالبيان، 

لا بالتأويل.
النوع الثالث: أن يدل على معناه دلالة ظاهرة، بحيث يكون للفظ 
عدة معانٍ محتملةٍ لكن أحدها هو الأرجح؛ لأنه المتبادر إلى الذهن، 

وهذا ما يسمى بالظاهر، وهو الذي يمكن أن يرد عليه التأويل))).
وأغلب الألفاظ المستعملة في كلام الشارع وفي كلام الناس من 
قبيل الظاهر؛ لهذا انعقدت هذه القاعدة للحديث عنه على وجه 

ــج  ــى نــص وظاهــر ومجمــل هــو منه ــاه إل ــى معن ــه عل ــة دلالت )))  وتقســيم اللفــظ مــن جه
الجمهــور مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة. وللتوســع انظــر: البرهــان، 336/1، فقــرة 424؛ 
المســتصفى، 384/1؛ تنقيــح الفصــول وشــرحه، ص36، 307؛ روضــة الناظــر، 559/2؛ 
مختصــر الروضــة وشــرحها للطــوفي، 553/1؛ المدخــل إلــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل 

ــدران، ص187. ــن ب لاب
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الخصوص.
إذا علم هــذا، فالمنهج الصحيح في التعامل مــع هــذا الــنــوع من 
الألفاظ: أنه لا بدَّ للمجتهد من التوسط والاعتدال عند الاستنباط 
الدلالة  إفـــراط في  القبيل مــن غير  التي مــن هــذا  النصوص  مــن 

الظاهرة ولا تفريط فيها:
المؤثرات  في  النظر  دون  للَّفظ  الظاهرة  الــدلالــة  إعمال  إذ   •

أمثلة  ومــن  مرفوضًا.  إفــراطًــا  يعدُّ  اللفظ،  بهذا  المتعلقة  الأخــرى 
المؤثرات المساعدة في فهم معنى اللفظ: تراكيب الجمل والسوابق 
المرجوة  الحكمة  وكذلك  الحالية،  أو  اللفظية  والقرائن  واللواحق 
من ذات التكليف، وأيضًا الأدلة الأخرى المستقلة المتعلقة بالموضوع 

نفسه - وسيأتي توضيح لهذه المؤثرات في القواعد الأربع التالية.
ح،  • كما أن اطراح الدلالة الظاهرة لأدنى احتمال دون دليل مرجِّ

يعدُّ تأويلًا فاسدًا وتفريطًا مرفوضًا أيضًا.
• والمنهج الوسطي المعتدل هو أن يوازن بين المعنى الظاهر وما 

يعضد المعاني المحتملة الأخرى:
- فإنْ بقيتِ المعاني الأخرى مرجوحةً: تعين عليه العمل بالمعنى 

الظاهر.
اللفظ  تأويل  تعين  الظاهر:  المعنى  على  أحدُها  ح  ترجَّ وإن   -

وحمله على المعنى الذي صار راجحًا بدليل التأويل. 
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المــطــلــب الــثــانــي: عــاقــة الــقــاعــدة بتحقيق الــوســطــيــة في فهم 
النصوص الشرعية:

هذه القاعدة تعالج نوعين من الانحراف:
أحدهما: الإفراط في الدلالة الظاهرة.

الثاني: التفريط في الدلالة الظاهرة.
بظواهر  الأخــذ  في  المبالغة  للنصوص:  المتطرف  الفهم  من  إذ 
ذلك  عن  ينتج  بحيث  سطحيًّا،  حرفيًّا  فهمًا  وفَهمِها  النصوص، 
إفراغها عن معناها المقصود، والإتيان بآراء شاذة لا يسندها الفهم 
الصحيح للدليل، وتتعارض مع مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية. 

ويقابل هذا الفهم تطرف في الجانب المقابل، وهو التفريط في 
الدلالة الظاهرة، من خلال ربط المعنى الذي يريده القارئ بأي معنى 
يحتمله اللفظ، ومن ثم تسويغ العمل بذلك المعنى الضعيف من خلال 

التأويل الفاسد. 
ـــ( عندما بــنَّ خطر هذا  وقــد أحسن ابــن القيم   )ت751هـ
التأويل الفاسد على الدين، ووضح أثره في اختلاف الأمة؛ إذ قال: 
»فأصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله 
ورسوله بكلامه، ولا دل عليه أنه مــراده، وهل اختلفت الأمم على 
أنبيائهم إلا بالتأويل؟ وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا 
بالتأويل؟ فمن بابِه دخل إليها، وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن 
ا بدين الإسلام فقط، بل سائر أديان  إلا بالتأويل؟ وليس هذا مختصًّ
الرسل لم تزل على الاستقامة والسداد حتى دخلها التأويل، فدخل 



1442هـ


م 
لعا

ان 
شعب

ب، 
رج

ة، 
خر

الآ
ى 

ماد
 ج

ى،
لأول

ى ا
ماد

 ج
)124


د )

عد
ال

ي تحقيق الوسطيفلقرائن المؤثرة وأثرها اللنص و هرةالظالة الدلان يازنة بولما في صديةاقواعد مق

269

عليها من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد«))).
فالتأويل خلاف الأصل؛ فلا يكون مقبولاً إلا إذا تحققت جميع 
بدليل  المرجوح  المعنى  يعتضد  أن  الشروط:  مقدمة  وفي  شروطه، 
يجعله أرجح من المعنى الظاهر. ولأهمية هذا الشرط انعقد اتفاق 

العلماء عليه))). 
ومن هنا ندرك أهمية هذا الشرط؛ لأنه يغلق أهم الأبواب التي 
بدعوى  النصوص  النفوس للالتفاف على  يلج من خلالها ضعفاء 
التأويل؛ إذ مقتضى التخاطب يستدعي حمل الألفاظ على المعاني 
المتبادرة للذهن، وعدم حملها على المعاني المرجوحة إلا إذا وجدت 
المتلقي  من  نابعة  لا  نفسه،  المتكلم  إلــى  راجعة  ومسوغات  قرائن 
والمخاطَب - وسيأتي الحديث عن هذا الشرط وأدلته في المطلب 

التالي.
ولو عدنا إلى ما جاء في إيضاح هذه القاعدة: نلحظ أنها قد 
الوسطي  المنهج  بينت  إذ  بطرفيه؛  الانحراف  هذا  لمعالجة  عقدت 
المعتدل في التعامل مع الألفاظ الظاهرة، وهو أن يوازن المجتهد بين 
المعنى الظاهر وما يعضد المعاني المحتملة الأخرى من غير إفراط 

في الدلالة الظاهرة، ولا تفريط فيها.
ويمكن توضيح الانحراف عن هذا المنهج الوسطي بمثال على 
الانحراف في طرف الإفراط، ومثال آخر على الانحراف في طرف 

)))  إعلام الموقعين، 222/4.  
)))  انظــر في حكايــة الاتفــاق علــى ذلــك أيضًــا: مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام ابــن تيميــة، 

360/6؛ الإحــكام للآمــدي، 60/3.
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التفريط:
المثال الأول: مثال على الإفراط في إعمال الدلالة الظاهرة: 

الإفــراط في العمل بظاهر بعض النصوص الــواردة في )الحكم 
نزَلَ 

َ
َّمۡ يَحۡكُم بمَِآ أ نزَلَ وَمَن ل
َ
َّمۡ يَحۡكُم بمَِآ أ بغير ما أنزل الله(، ومن أمثلتها قوله تعالى: ﴿﴿وَمَن ل

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلكَۡفِٰرُونَ﴾ ﴾ )المائدة: 44(:
ُ
ُ فَأ وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلكَۡفِٰرُونَٱللَّ
ُ
ُ فَأ ٱللَّ

فمن أخطر الآراء المتطرفة في العصر الحديث التي بنيت على 
الإفراط في الفهم الظاهري لهذه الآية وما في معناها: القول بأن 
الدولة إذا لم تُكم بشرع الله تكون كافرة، والمجتمع الذي لا يحُكم 
بشرع الله مجتمع جاهلي كمجتمع المشركين في بداية البعثة النبوية، 
فيتعين أن تتضافر جميع الجهود الدعوية في توحيد الحاكمية لله 
دون سواه، كما هو الحال في المرحلة المكية في صدر الإسلام، وأي 

جهود دعوية أخرى فيما سوى ذلك فهي عبث!))). 
ــرأي في منتهى الزيغ والخــطــورة، إذ كيف   ولا شك أن هــذا ال
يغُفِل هذا القول دعوات كثير من الأنبياء الذين ماتوا ولم تكن لهم 
)))  وممــا قالــه صاحــب هــذا الــرأي: »نحــن اليــوم في جاهليــة كالجاهليــة التــي عاصرهــا 
الإســام أو أظلــم. كل مــا حولنــا جاهليــة. تصــورات النــاس وعقائدهم، عاداتهــم وتقاليدهم، 
مــوارد ثقافتهــم، فنونهــم وآدابهــم، شــرائعهم وقوانينهــم. حتــى الكثيــر ممــا نحســبه ثقافــة 
إســامية، ومراجــع إســامية، وفلســفة إســامية، وتفكيــرًا إســاميًا، هــو كذلــك مــن صنــع 
ــم في الطريــق، لســيد قطــب. دار الشــروق، بيــروت والقاهــرة، ط6،  ــة«. معال هــذه الجاهلي

1399هـــ/1979، ص17.
ــا لأصحــاب الدعــوة الإســامية أنهــم حــن يدعــون  وقــال أيضًــا: »ينبغــي أن يكــون مفهومً
ــى  ــدة - حت ــاق العقي ــى اعتن ــن، يجــب أن يدعوهــم أولاً إل ــادة إنشــاء هــذا الدي ــاس لإع الن
لــو كانــوا يدعــون أنفســهم مســلمين، وتشــهد لهــم شــهادات الميــاد بأنهــم مســلمون - يجــب 
ــي، وهــو  ــا الحقيق ــه إلا الله( بِعدله ــدةِ )لا إل ــرارُ عقي أن يعلموهــم أن الإســام هــو أولاً إق
رد الحاكميــة لله في أمرهــم كلــه، وطــرد المعتديــن علــى ســلطان الله بادعــاء هــذا الحــق 
ــم  لأنفســهم، إقرارهــا في ضمائرهــم وشــعائرهم، وإقرارهــا في أوضاعهــم وواقعهــم«، معال

في الطريــق، ص35. 
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العشرين  القرن  المسلمة في  المجتمعات  بين  يساوِي  وكيف  دولــة؟! 
التي يدين أهلها بالإسلام، وشعائره فيها ظاهرة، بالمجتمع الوثني 
الجاهلي الذي سبق بعثة النبي - H؟! وأي وقود سيجده 
الشاب المحتقنُ الناقمُ على مجتمعه أسرع اشتعالاً من هذا الرأي 

المتطرف؟!.
ومهما يكن من شــيء، فإن مناقشة هذا الــرأي بحد ذاتها لها 
لكن يمكن مناقشته -  البحث،  تشعبات خارجة عن موضوع هذا 
َّمۡ  َّمۡ وَمَن ل إجمالاً - من جهة الإفراط في الفهم الظاهري لقوله تعالى:﴿﴿وَمَن ل
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلكَۡفِٰرُونَ﴾﴾  )المائدة: 44(، على ضوء 

ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّ

َ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلكَۡفِٰرُونَيَحۡكُم بمَِآ أ

ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّ

َ
يَحۡكُم بمَِآ أ

النقاط الآتية:
أ - الفهم الظاهري لهذه الآية: أنها صُدرت بأداة الشرط )مَنْ(، 
وهي من ألفاظ العموم، فيكون المعنى: أن كل من لم يحكم بشرع 
ــا كان  الله فهو من الكافرين، أيًّــا كان مستوى تركه لشرع الله، وأيًّ
سبب هذا الترك. لكن هذا العموم غير مراد بإجماع أهل السنة 

والجماعة -كما سيأتي بيانه. 
ب - أهم ما يعترض به على الاستدلال بالآية على التعميم في 

تكفير من لم يحكم بما أنزل الله: 
الاعــتــراض الأول: أن عندهم تحكم في الاستدلال، إذ يركزون 
على صورة واحدة من صور هذا العموم، ويغفلون صورًا أخرى؛ إذ 
يعُملون دلالة الآية في صورة واحدة وهي الحاكم الذي يضع قوانين 

وضعية ليحكم القضاة بها.
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بينما هناك صور أخرى تدخل في العموم الظاهري للآية بشكل 
مباشر، ومع ذلك لم نجد عند أصحاب ذلك الرأي أي اهتمام بها؛ 

ومن ذلك:
- لو زلَّ القاضي المسلم - الذي اعتاد أن يحكم بالشرع - في 
حادثة عرضية فحكم بالباطل؛ لمحاباة أحد الطرفين، أو لمعاداته، أو 
لأي سبب آخر؛ فلم يقولوا بكفره، مع أنه حكم عمدًا بغير ما أنزل 

الله!. 
- ومن الصور الأخرى التي تدخل في العموم الظاهري للآية: لو 
صدر حكم ظالم من معلم على أحد طلابه، أو من والد على ولده، أو 

من رئيس على مرؤوسه.
- بل يدخل في العموم كل من يقع في الكبائر - كما يدعي الخوارج 
- كمن يزني أو يسرق أو يرابي أو يشرب الخمر أو يعقُّ والديه أو 
يكذب أو يغتاب أو يسعى في النميمة... إلخ؛ فكل هؤلاء حكموا على 
أنفسهم بما يخالف ما أنزل الله يقينًا، ومع ذلك لا يقال بكفر أيٍّ 

منهم بإجماع أهل السنة والجماعة)))!.
وإذا كانت نصوص الشريعة الأخرى وكليَّاتها تمنع من دخول هذه 
الصور الثلاثة الأخيرة في العموم بإطلاق، فهذا يدفع إلى مزيد من 
البحث والتأمل في المراد بهذا العموم على نحو منسجم مع بقية أدلة 

الشريعة - وسيأتي توضيح ذلك في الفقرة )ج(.

)))  وممــن حكــى الاتفــاق علــى ذلــك ابــن أبــي العــز )ت792هـــ(، إذ قــال في شــرح الطحاويــة، 
لَّــةِ  ــنَّةِ مُتَّفِقُــونَ كُلُّهُــمْ عَلـَـى أنََّ مُرْتكَِــبَ الكَْبِيــرَةِ لَ يكَْفُــرُ كُفْــرًا ينَقُْــلُ عَــنِ الِْ 442/2: »أهَْــلَ السُّ

بِالكُْلِّيَّةِ«.
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الاعتراض الثاني: أن ذلك التحكم ممتد أيضًا إلى أدلة كثيرة 
أخرى ورد فيها التعميم بالكفر على منوال قوله تعالى: ﴿﴿وَمَن لمَّْ وَمَن لمَّْ 
يقولوا  لم  ذلك  ومع   ،﴾﴾ الكَْافرُِونَ  هُمُ  ولَئٰكَِ 

ُ
فَأ  ُ الّلَ نزَلَ 

َ
أ بمَِا  الكَْافرُِونَ يَحكُْم  هُمُ  ولَئٰكَِ 

ُ
فَأ  ُ الّلَ نزَلَ 

َ
أ بمَِا  يَحكُْم 

بغير  والحلف  نعم الله)))،  من  نعمة  إنكار  مثل:  بتكفير أصحابها؛ 
الله سبحانه وتعالى)))، وقتال المسلم)))، والطعن في النسب، والنياحة 

على الميت)))، وانتساب الإنسان إلى غير أبيه)))...إلخ!. 
الاعــتــراض الثالث: أن هذا الــرأي قفز إلى تكفير معينين من 
حكام وبلدان تقر بالشهادة، دون التحقق من أحكام تكفير المعينين: 

كوجود سبب التكفير، وانتفاء موانعه، وتحقق شروطه)))!.
ج - وجــه صــرف دلالــة الآيــة الكريمة عــن المعنى الظاهر )وهو 
عمومها لتشمل تكفير كل من لم يحكم بما أنزل الله كفرًا أكبرَ(: 
المعنى على  وبعرض هذا  السابقة  الثلاثة  الاعتراضات  من خلال 

كۡثرَهُُمُ ٱلكَۡفِٰرُونَ﴾﴾)النحل: 83(.
َ
كۡثرَهُُمُ ٱلكَۡفِٰرُونَيَعۡرفِوُنَ نعِۡمَتَ ٱللَِّ ثُمَّ ينُكِرُونَهَا وَأ
َ
)))  قال تعالى:  ﴿﴿يَعۡرفِوُنَ نعِۡمَتَ ٱللَِّ ثُمَّ ينُكِرُونَهَا وَأ

)))  جــاء في حديــث ابــن عمــر - رضــي الله عنهمــا - مرفوعًــا: »مَــنْ حَلـَـفَ بِغَيـْـرِ الِله 
فَقَــدْ كَفَــرَ وَأشَْــرَكَ«. أخرجــه أحمــد )واللفــظ لــه(، 249/10، ح6072؛ وأبــو داود، 223/3؛ 

والترمــذي، 110/4، ح1535؛ والحاكــم، 330/4، ح7814.  ح3251؛ 
ــرَ هَــذَا الَحدِيــثُ عِنـْـدَ بعَْــضِ أهَْــلِ  - والحديــث قــال عنــه الترمــذي: »هَــذَا حَدِيــثٌ حَسَــنٌ وَفُسِّ

العِلـْـمِ: أنََّ قَوْلـَـهُ )فَقَــدْ كَفَــرَ أوَْ أشَْــرَكَ( عَلـَـى التَّغْلِيــظ«. 
جَاهُ«. يخَْيِْ وَلمَْ يخَُرِّ - وقال الحاكم: »هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلىَ شَرْطِ الشَّ

- وقال الألباني )في صحيح سنن الترمذي(: »صحيح«.
ــارًا، يضَْــرِبُ  )))  جــاء في حديــث جريــر - رضــي الله عنــه - مرفوعًــا: »لاَ ترَْجِعُــوا بعَْــدِي كُفَّ

بعَْضُكُــمْ رِقَــابَ بعَْــضٍ«. أخرجــه البخــاري، 35/1، ح121؛ ومســلم، 81/1، ح65. 
)))  جــاء في حديــث أبــي هريــرة - رضــي الله عنــه - مرفوعًــا: »اثنْتَـَـانِ فِ النَّــاسِ هُمَــا بِهِــمْ 

عْــنُ فِ النَّسَــبِ وَالنِّياَحَــةُ عَلـَـى الْيَِّــتِ«. أخرجــه مســلم، 82/1، ح67. كُفْــرٌ: الطَّ
)))  جــاء في حديــث أبــي هريــرة - رضــي الله عنــه - مرفوعًــا: »لاَ ترَْغَبـُـوا عَــنْ آباَئِكُــمْ، فَمَــنْ 

رَغِــبَ عَــنْ أبَِيــهِ فَهُــوَ كُفْــر«. أخرجــه البخــاري، 156/8، ح6768؛ ومســلم، 80/1، ح62.
)))  انظــر في حكــم تكفيــر المعــن: مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام ابــن تيمية، 330/10؛ شــرح 

الطحاوية، 437/2.
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سياق الآية، وعلى القرائن اللفظية الأخرى يتضح - بما لا مجال فيه 
للشك - أن العموم فيها غير مراد مطلقًا، والأقرب أن المراد منها لا 

يخرج عن معنيين: 
المعنى الأول: أن المراد هو الحكم بغير ما أنزل الله مع استحلال 

ذلك.
 ومن القرائن التي تدل على هذا المعنى:

القرينة الأولى: سبب النزول:
حِيحُ أنََّهَا نزََلتَْ فِ  قال الحافظ ابن كثير   )ت774هـ(: »الصَّ
ِ الَّذِي بِأَيدِْيهِمْ، مِنَ  لوُا كِتاَبَ اللَّ اليهوديَّيْ اللَّذَينِْ زَنيَاَ، وَكَانوُا قَدْ بدََّ
فُوا وَاصْطَلحَُوا فِيمَا بيَنْهَُمْ عَلىَ   الْمَْرِ بِرَجْمِ مَنْ أحْصن مِنهُْمْ، فَحَرَّ
ا  . فَلمََّ رْكَابِ عَلىَ حِمَارٍ مَقْلوُبيَِْ لدِْ مِائةََ جَلدَْةٍ، وَالتَّحْمِيمِ))) وَالِْ الَْ
عَليَهِْ وَسَلَّمَ، قَالوُا   ُ ، صَلَّى اللَّ تِلكَْ الكَْائِنةَُ بعَْدَ هِجْرَةِ النَّبِيِّ وَقَعَتْ 
وَالتَّحْمِيمِ  لدِْ  بِالَْ حَكَمَ  فَإِنْ  إِليَهِْ،  نتَحََاكَمَ  حَتَّى  تعََالوَْا  بيَنْهَُمْ:  فِيمَا 
 ِ ، وَيكَُونُ نبَِيٌّ مِنْ أنَبِْيَاءِ اللَّ ِ ةً بيَنْكَُمْ وَبيََْ اللَّ فَخُذُوا عَنهُْ، وَاجْعَلوُهُ حُجَّ

جْمِ فَلَ تتََّبِعُوهُ فِ ذَلِكَ. قَدْ حَكَمَ بيَنْكَُمْ بِذَلِكَ، وَإِنْ حَكَمَ بِالرَّ
 ِ وَقَدْ وَرَدَتِ الْحََادِيثُ بِذَلِكَ، فَقَالَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عبداللَّ
ُ عَليَهِْ  ، صَلَّى اللَّ ِ ابنِْ عُمَرَ أنََّهُ قَالَ: إِنَّ اليَْهُودَ جَاءوُا إِلىَ رَسُولِ اللَّ
 ِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا لهَُ أنََّ رَجُلً مِنهُْمْ وَامْرَأةًَ زَنيَاَ، فَقَالَ لهَُمْ رَسُولُ اللَّ
جْمِ؟ فَقَالوُا:  دُونَ فِ التَّوْرَاةِ فِ شَأْنِ الرَّ ُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ: »مَا تَِ صَلَّى اللَّ
جْمَ.  ِ بنُْ سَلَمٍ: كَذَبتْمُْ، إِنَّ فِيهَا الرَّ نفَْضَحُهُمْ ويجُْلدَون. قَالَ عبداللَّ

ــتَ وَجــه الرجــل إِذا ســوّدته بالحمــم«. غريــب  مْ ــم: تســويد الوجــه، يقــال: »حَمَّ )))  التحمي
ــن ســام، 16/4. ــث، للقاســم ب الحدي
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جْمِ، فَقَرَأَ مَا  فَأَتوَْا بِالتَّوْرَاةِ فَنشََرُوهَا، فَوَضَعَ أحََدُهُمْ يدََهُ عَلىَ آيةَِ الرَّ
ِ بنُْ سَلَمٍ: ارْفَعْ يدََكَ، فَرَفَعَ يدََهُ  قَبلْهََا وَمَا بعَْدَهَا، فَقَالَ لهَُ عبداللَّ
جْمِ! فَأَمَرَ  جْمِ، فَقَالوُا صَدَقَ يا محمد، فيها آيةَُ الرَّ فَإِذَا فِيهَا آيةَُ الرَّ
جُلَ يحَْني  ُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا، فَرَأيَتُْ الرَّ ِ صَلَّى اللَّ بِهِمَا رَسُولُ اللَّ

جَارَةَ )))«))). عَلىَ الْرَْأةَِ يقَِيهَا الِْ
ــات نزلت في اليهود الذين  فــيــاحــظ في ســبــب الـــنـــزول: أن الآي
حاولوا كتمان حد الرجم، وهذه قرينة تدل على أن المراد بالحكم 
ليتم الحكم بما  الشرع وجحوده؛  أنــزل الله: كتمان حكم  بغير ما 

سواه.
نزَلنَۡا 

َ
آ أ نزَلنَۡا إنَِّ
َ
آ أ القرينة الثانية: سياق الآية نفسها؛ إذ إن قوله تعالى: ﴿﴿إنَِّ

َّذِينَ هَادُواْ  للِ سۡلَمُواْ 
َ
َّذِينَ أ بيُِّونَ ٱل وۡرَىةَٰ فيِهَا هُدٗى وَنوُرۚٞ يَحۡكُمُ بهَِا ٱلنَّ َّذِينَ هَادُواْ ٱلتَّ للِ سۡلَمُواْ 
َ
َّذِينَ أ بيُِّونَ ٱل وۡرَىةَٰ فيِهَا هُدٗى وَنوُرۚٞ يَحۡكُمُ بهَِا ٱلنَّ ٱلتَّ

ِ وكََانوُاْ عَلَيۡهِ شُهَدَاءَٓۚ فَلاَ  حۡبَارُ بمَِا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كتَِبِٰ ٱللَّ
َ
نٰيُِّونَ وَٱلأۡ بَّ ِ وكََانوُاْ عَلَيۡهِ شُهَدَاءَٓۚ فَلاَ وَٱلرَّ حۡبَارُ بمَِا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كتَِبِٰ ٱللَّ
َ
نٰيُِّونَ وَٱلأۡ بَّ وَٱلرَّ

َّمۡ يَحۡكُم بمَِآ  اسَ وَٱخۡشَوۡنِ وَلاَ تشَۡترَُواْ بِـَٔايَتٰيِ ثَمَنٗا قَليِلاٗۚ وَمَن ل َّمۡ يَحۡكُم بمَِآ تَخۡشَوُاْ ٱلنَّ اسَ وَٱخۡشَوۡنِ وَلاَ تشَۡترَُواْ بِـَٔايَتٰيِ ثَمَنٗا قَليِلاٗۚ وَمَن ل تَخۡشَوُاْ ٱلنَّ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلكَۡفِٰرُونَ﴾﴾ )المائدة: 44(، فالحكم بغير ما أنزل 

ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّ

َ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلكَۡفِٰرُونَأ

ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّ

َ
أ

الله اِقترَن بكتمان حكم الله تعالى، واستحلال الحكم بغيره، مقابل 
ثمن قليل، بل لقوة دلالة السياق: ذهب بعض علماء التفسير إلى 
أن هذه الآية عني بها اليهود خاصة، قال الطبري   )ت310هـ(: 
»فقال بعضهم بنحو ما قلنا في ذلك، من أنه عني به اليهود الذين 
لوا حكمه«))). ثم ذكر طائفة من الآثــار عن  فوا كتاب الله وبدَّ حَرَّ

)))  أخرجه البخاري )واللفظ له(، 172/8، ح6841؛ ومسلم، 1326/3، ح1699.
)))  تفسير ابن كثير، 114/3.

)))  تفســير الطبــري، 346/10. وكان قــد قــال قبيــل ذلــك )345/10(: »يقــول تعالــى ذكــره: 
ومــن كتــم حُكــم الله الــذي أنزلــه في كتابــه وجعلــه حكمًــا بــن عبــاده، فأخفــاه وحكــم بغيــره،= 
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السلف الذين يقولون بهذا القول.
باستقراء عدد  الثابتة  الشرعية  الثالثة: من الأصول  القرينة 
رُورَةِ  ينِ بِالضَّ كبير من النصوص أن: »كُلّ مَنْ جَحَدَ مَا عُلِمَ مِنَ الدِّ
فَهُوَ كَافِرٌ«)))، و)تحريم الحكم بغير ما أنزل الله( من الأمور المعلومة 
من الدين بالضرورة، وإذا كان المراد بالكفر في الآية هو الكفر الأكبر؛ 
فهذا يدل على أن المراد بالحكم بغير ما أنزل الله فيها: ما كان على 
سبيل الجحود والاستحلال للحكم بغير ما أنزل الله، وأن غير شرع 

الله أفضل من شرع الله.
المعنى الثاني: أن المراد بذلك الكفر الأصغر، بأن يحكم بغير ما 
أنزل الله وهو غير مستحل لذلك، وإنما يعلم أنه عاصٍ لله تعالى: 

فهذا يكفر كفرًا أصغرَ غير مخرج من الملة. 
ومن القرائن التي تدل على هذا المعنى: 

القرينة الأولـــى: أن الآية أتت في سياق التخويف والتنفير من 
الفعل، ومما يزيد الأمر تحذيرًا وتنفيرًا أن يرد لفظ الكفر في الآية 

مطلقًا دون تقييده بالكفر الأصغر.

=كحكــم اليهــود في الزانيــن المحصنــن بالتجبيــه والتحميــم، وكتمانهــم الرجــم، وكقضائهــم 
ــة، وفي الأشــراف بالقِصــاص، وفي  ــة وفي بعــض بنصــف الدي ــة كامل في بعــض قتلاهــم بدي
الأدنيــاء بالديــة، وقــد ســوَّى الله بــن جميعهــم في الحكــم عليهــم في التــوراة، )فأولئــك هــم 
لــوا وغيــروا  الكافــرون(، يقــول: هــؤلاء الذيــن لــم يحكمــوا بمــا أنــزل الله في كتابــه، ولكــن بدَّ
ــترَوا  ــن سَ ــه، )هــم الكافــرون(، يقــول: هــم الذي ــه في كتاب ــذي أنزل حكمــه، وكتمــوا الحــقَّ ال
ــوه عــن النــاس، وأظهــروا لهــم غيــره، وقضــوا  الحــق الــذي كان عليهــم كشــفه وتبيينـُـه، وغطَّ

بــه، لســحتٍ أخــذوه منهــم عليــه«.
)))  الذخيــرة للقــرافي، 482/2. وانظــر: الفتــاوى الكبــرى لابــن تيميــة، 496/6؛ الغــرر البهية 
في شــرح البهجــة الورديــة، 77/5؛ مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معانــي ألفاظ المنهــاج، 612/1؛ 
الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع، ص682؛ شــرح مختصــر خليــل للخرشــي، 65/8؛ الــدر 

المختــار وحاشــية ابــن عابديــن، 448/1.
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القرينة الثانية: أنه ورد التعميم بالكفر على منوال هذه الآية في 
جملة من الأفعال المغلَّظة في التحريم؛ مثل: إنكار نعمة من نعم الله، 
والحلف بغير الله، وقتال المسلم، والطعن في النسب، والنياحة على 
الميت، وانتساب الإنسان إلى غير أبيه)))، فيكون الحكم في جميع 
بوصف  والجماعة  السنة  أهل  استدل  لهذا  واحــدًا؛  الأفعال  هذه 
هذه الفعال بالكفر على أنها من كبائر الذنوب، لكن لم يقل أحد 
منهم بتكفير مرتكبيها؛ لأنها دون الشرك، مع بقاء العاصي تحت 
ن يشُۡرَكَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ 

َ
َ لاَ يَغۡفِرُ أ ن يشُۡرَكَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ إنَِّ ٱللَّ
َ
َ لاَ يَغۡفِرُ أ  مشيئة الله، قال تعالى:﴿﴿إنَِّ ٱللَّ

ِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَلٰاَۢ بعَيِدًا﴾﴾ )النساء: 116(. ِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَلٰاَۢ بعَيِدًاذَلٰكَِ لمَِن يشََاءُٓۚ وَمَن يشُۡركِۡ بٱِللَّ ذَلٰكَِ لمَِن يشََاءُٓۚ وَمَن يشُۡركِۡ بٱِللَّ
والذي يظهر - والله أعلم: أن المعنى الأول هو الأقرب؛ لتميزه 
على الثاني بقرينتي سبب النزول والسياق اللفظي، ولكن لا يضير 
حمل الآية عليه أو على المعنى الثاني؛ لأن كلا المعنيين قد تضافرت 
أدلة أخرى على إثباتهما؛ فعلى أي معنى حملت الآية عليه؛ فإن ذلك 

لا ينفي المعنى الآخر؛ لثبوته بأدلة أخرى.
ويناسب أن نختم هذه المسألة بتعليق لسماحة الشيخ عبدالعزيز 
ابن باز   )ت1420هـــ(، على جواب للشيخ ناصر الدين الألباني 
)ت1420هـ( حول الموضوع؛ إذ قال سماحة الشيخ ابن باز: »اطلعت 
على الجواب المفيد القيم، الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ 
المنشور في صحيفة   - الله  وفقه   - الألباني  الدين  ناصر  محمد 
)المسلمون( الذي أجاب به فضيلته من سأله عن )تكفير من حكم 

بغير ما أنزل الله من غير تفصيل(.
)))  سبق تخريج الأحاديث الواردة في ذلك – قريبًا - في بداية مناقشة هذا المثال.
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فألفيتها كلمة قيمة، قد أصاب فيها الحق، وسلك فيها سبيل 
المؤمنين، وأوضح - وفقه الله - أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر 
من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل 
ذلــك بقلبه. واحتج بما جــاء في ذلــك عن ابــن عباس - رضــي الله 

عنهما - وعن غيره من سلف الأمة.
َّمۡ يَحۡكُم  َّمۡ يَحۡكُم وَمَن ل  ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى: ﴿﴿وَمَن ل
َّمۡ يَحۡكُم  َّمۡ يَحۡكُم وَمَن ل وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلكَۡفِٰرُونَ﴾﴾ )المائدة: 44(،﴿﴿وَمَن ل

ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّ

َ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلكَۡفِٰرُونَبمَِآ أ

ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّ

َ
بمَِآ أ

َّمۡ يَحۡكُم  َّمۡ يَحۡكُم وَمَن ل لٰمُِونَ﴾﴾ )المائدة: 45(، ﴿﴿وَمَن ل وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلظَّ
ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّ

َ
لٰمُِونَ بمَِآ أ وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلظَّ

ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّ

َ
 بمَِآ أ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلفَۡسِٰقُونَ﴾﴾ )المائدة: 47( هو الصواب. وقد 
ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّ

َ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلفَۡسِٰقُونَبمَِآ أ

ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّ

َ
بمَِآ أ

أوضح - وفقه الله - أن الكفر كفران أكبر وأصغر، كما أن الظلم 
أكبر وأصغر. فمن استحل الحكم  الفسق فسقان  ظلمان، وهكذا 
بغير ما أنزل الله أو الزنى أو الربا أو غيرها من المحرمات المجمع 
على تحريمها فقد كفر كفرًا أكبر، وظلم ظلمًا أكبر، وفسق فسقًا 
أكبر، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرًا أصغر وظلمه ظلمًا 
ابن  حديث  - في   H  - النبي  لقول  فسقه؛  وهكذا  أصغر 
مسعود - رضي الله عنه: )سباب المسلم فسوق وقتاله كفر( أراد 
بهذا - H: الفسق الأصغر والكفر الأصغر، وأطلق العبارة 
تنفيرًا من هذا العمل المنكر، وهكذا قوله - H: )اثنتان في 
الميت(...  على  والنياحة  النسب،  الطعن في  كفر:  بهم  هما  الناس 
وقوله - H: )لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 

بعض()))، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
)))  سبق توثيق هذه الأحاديث – قريبًا - في بداية مناقشة هذا المثال.
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فالواجب على كل مسلم، ولا سيَّما أهل العلم، التثبت في الأمور، 
والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة، وطريق سلف الأمة والحذر 
من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لإطلاق الأحكام 

وعدم التفصيل«))).
المثال الثاني: مثال على التفريط في إعمال الدلالة الظاهرة: 

من أوضح الأمثلة لذلك؛ تأويلات أصحاب ما يسمى بالقراءة 
المعاصرة للقرآن؛ وهذا نموذج منها: 

للقرآن  المعاصرة  للقراءة  المنظرين  أحد  حديث  معرض  إذ في 
المتناقضات  قانون صــراع  »إن  قــال:  الصور  النفخ في  الكريم عن 
ــؤدي إلــى تغير الــصــيــرورة بشكل  الــداخــلــي في الــشــيء نفسه، يـ
مستمر وهــاك شيء وظهور شيء آخــر. وهــذا القانون حتمي لا 
رد له، ويسير باتجاه واحد، فهو لذلك قَــدَرُ الموجودات كلها الذي 
يعبر عنه بالتسبيح. فالخلق الأول بدأ بانفجار كوني هائل، حيث 
فۡعِ وَٱلوَۡترِۡ﴾﴾ )الفجر: 1 - 3(؛ حيث  فۡعِ وَٱلوَۡترِۡوَٱلفَۡجۡرِ  وَليََالٍ عَشۡرٖ  وَٱلشَّ قال:﴿وَٱلفَۡجۡرِ  وَليََالٍ عَشۡرٖ  وَٱلشَّ
إن الفجر هو الانفجار الكوني الأول،﴿﴿وَليََالٍ عَشۡروَليََالٍ عَشۡر﴾﴾ معناه: أن المادة 
مرت بعشر مراحل للتطور حتى أصبحت شفافة للضوء؛ لذا أتبعها 
فۡعِ وَٱلوَۡترِۡ﴾﴾،، حيث إن أول عنصر تكون في هذا الوجود  فۡعِ وَٱلوَۡترِۡوَٱلشَّ قوله:﴿﴿وَٱلشَّ

وهو الهيدروجين وفيه الشفع في النواة والوتر في المدار...
)إلى أن قال:( فالنفخ في الصور تعني التسارع في تغير الصيرورة 
)المآل( وهذا ما يسمى بالطفرة. ويوجد نوعان من التسارع في تغير 
الثانية.  والنفخة  للصور  الأولــى  بالنفخة  عنهما  عبر  الصيرورة، 

)))  مجموع فتاوى ابن باز، 124/9.
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والنفخة الأولى لها مصطلح خاص هو الساعة. وسميت الساعة لأن 
هلاك هذا الكون قائم فيها وهي حتمية تقتضيها بنية هذا الكون 

المادي الثنائي«))).
فيلاحظ أن هذه القراءة المعاصرة قد أعرضت صفحًا عما ورد 
في السنة وانعقد عليه »إجماع أهل السنة: أن المــراد بالصور هو 
القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل نفختين: نفخة الصعق، ونفخة البعث 
للحساب«)))، وأجــازت لهذا القارئ أن يؤول هذه الآيات على هذا 
النحو الذي لم يخطر على بال أحد قبله! وبقي مجهولاً أربعة عشر 
قرنًا إلى أن اكتشفه هذا القارئ - بزعمه - مع أنه يتعلق ببيان 
حقيقة أصل عظيم من أصول الشريعة ألا وهو النفخ في الصور، 
ولا يخفى أنه جزء من الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر أهم أركان 
الإيمان بعد الإيمان بالله! وإذا استرسلنا مع هذا القارئ جدلاً: فلو 
ر( الآيات وفقًا  تغيرت نظرياته لاحقًا؛ فيجوز له أن يقرأ )أي يفُسِّ
للنظريات الأحدث، وهكذا! كما يجوز لمختص في علم الاجتماع أو 
النفس أو الأحياء أو الفيزياء...إلخ، أن يفسر هذه الآيات وفقًا لعلمه 
الخاص! بل يجوز لأيِّ أحد أن يقرأ النص بحسب فهمه! وكل هذا 

)))  الكتاب والقرآن، قراءة معاصرة، للدكتور محمد شحرور، ص234 - 236.
ومــن الأمثلــة الأخــرى لتأويلهــم المتعســف: إنــكار جملــة مــن الغيبيــات، وتأويلهــا بتأويــات 
لا تخطــر علــى بــال أحــد؛ كقــول محمــد أبــو زيــد: في كتابــه: الهدايــة والعرفــان، ص7: 
»الملائكــة: رســل النظــام، وعالــم الســن، وســجودهم للإنســان معنــاه: أن الكــون مســخر لــه«، 
وقولــه: »إبليــس اســم لــكل مســتكبر علــى الحــق، ويتبعــه لفــظ الشــيطان والجــان، وهــو النــوع 
المســتعصي علــى الإنســان تســخيره«، وقــول نيــازي عــز الديــن في كتابــه: إنــذار مــن الســماء، 
ص75: »الشــيطان والنفــس الأمــارة بالســوء همــا اســمان مختلفــان لفظًــا، متفقــان معنــى، أو 

أنهمــا اســم لشــيء واحــد؛ هــو النفــس الأمــارة بالســوء«.
)))  لباب التأويل، 125/2.
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مقبول - عنده - لأن النص لا يعدو أن يكون قوالب جاهزة لأي 
معنى يمكن ربطه به! وهل يعوز أيَّ إنسان أن يحملَ أيَّ لفظ على 
أيِّ معنى يريده إذا كان المطلوب منه: مجرد أن يوجد أيَّ رابط بين 
اللفظ والمعنى، مهما كان هذا الرابط متناهيًا في الضعف، دون أن 
اللغة، والقرينة التي تبين أن المتكلم قصد ذلك  يثبت ذلك بدلالة 
المعنى؟! وأي تناقض في المعاني وفوضى في الاستدلال أكثر من هذا 
التأويل المفتوح؟! وهل يعقل أن يكون كلام الخالق جلَّ وعلا -الذي 
أنزله حجة على خلقه إلى قيام الساعة - قابلًا لهذا التناقض وهذه 
الفوضى؟! وهل هناك تعامل مع الدلالة الظاهرة للفظ أشد تفريطًا 

من هذا التأويل؟!.
المــطــلــب الــثــالــث: شـــروط صــحــة الــتــأويــل وأدلــتــهــا ووجـــه كونها 

بمنزلة المعيار للاعتدال في العمل بالدلالة الظاهرة للنص
الوسطية والاعتدال، وعدم الإفــراط أو التفريط في أي شأن 
من شؤون الحياة من المسلمات الشرعية؛ لأنها من كليات الشريعة، 
وفي مقدمة الأمور التي تتعين فيها الوسطية: الاعتدال في طريقة 
التعامل مع أهم مصادر الوسطية ألا وهي الدلالة الظاهرة للنصوص 
الشرعية، وهذا موضوع قاعدتنا؛ إذ )لا بدَّ في فهم نصوص الشريعة 

من التوسط، بلا إفراط في الدلالة الظاهرة ولا تفريط فيها(.
وأدلة وسطية الشريعة تتناول إثبات هذه القاعدة، ويطول بنا 
الكلام ويضيق بنا المقام عن استعراض تلك الأدلة، لكن من المناسب 
ضبط مجال تطبيق هذه القاعدة، من خلال ذكر شروط التأويل، 
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ودليل كل شرط؛ لأنه بتحققها يكون التأويل سائغًا وتركه إفراطًا 
في الدلالة الظاهرة للنص، وعند تخلف أي شرط منها يكون التأويل 

فاسدًا وفي إعماله تفريط في العمل بظاهر النص.
إذا تقرر هذا، فللتأويل الصحيح ستة شروط))):

ل أهلًا للتأويل))): الشرط الأول: أن يكون المؤوِّ
ومما يعلل به لهذا الشرط: 

1- أن تأويل النص ضرب من أضــرب الاجتهاد الشرعي فلا 
يسوغ إلا من أهل الاجتهاد.

2- أن التأويل على خلاف الأصل، مما يجعله من الطرق الوعرة 
التي تحتاج إلى درجة عالية في الاجتهاد؛ لأنه يتعامل مع المعاني غير 
ل أقوى  المتبادرة للذهن، ويحتاج إلى قرائن قوية تجعل المعنى المؤوَّ

من المعنى المتبادر إلى الذهن.
3- أن التأويل قد تزيِّنه مؤثرات غير شرعية، كالأهواء الذاتية 
ــؤوِّل، أو لدى المستفتين، كما أن الخطأ فيه قد يــؤدي إلى  لدى الم
ويشرعن  منه،  ليس  ما  الدين  إلــى  لأنــه سينُسَب  وخيمة؛  عواقب 
للحرام، وهذا يستدعي ألَّ يسوغ هذا التأويل إلا من أهل الاجتهاد 
العدول الذين يتوخون في اجتهادهم فهم مراد الشارع، لا تحريف 

كلامه لينسجم مع أهوائهم ورغبات من يفتونهم. 

)))  مــن أهــم المراجــع التــي تمــت الاســتفادة منهــا في صياغــة هــذه الشــروط كتــاب: تعــارض 
دلالــة اللفــظ والقصــد، 957-949/2.

ــن لشــيخنا د. عبدالمحســن  ــد الأصولي ــل عن ــدي، 60/3؛ التأوي )))  انظــر: الإحــكام للآم
الريــس، ص155؛ الظاهــر والمــؤول عنــد الأصوليــن لعلــي عبــدالله محمــد، ص165؛ التأويــل 

اللغــوي في القــرآن الكــريم للدكتــور حســن حامــد الصالــح، ص87. 



1442هـ


م 
لعا

ان 
شعب

ب، 
رج

ة، 
خر

الآ
ى 

ماد
 ج

ى،
لأول

ى ا
ماد

 ج
)124


د )

عد
ال

ي تحقيق الوسطيفلقرائن المؤثرة وأثرها اللنص و هرةالظالة الدلان يازنة بولما في صديةاقواعد مق

283

4- أنه إذا كان من أهل الاجتهاد الموثوق في علمه وورعه سيتحرى 
ا  شروط التأويل الأخرى، فلن يتكلم إلا بعلمٍ وتحرٍّ لمراد الشارع. أمَّ
من لا يحسن الاجتهاد أو لا يصدق في النية، فسيخوض فيما لا 
يعلم، وقد يكون عنده علم لكنه يتحرى به تحقيق مــراده أو مراد 

جمهوره لا مراد الشارع.
ــة الــظــاهــرة  ــدلالــ ــي: أن يـــكـــون الــتــعــامــل مـــع الــ ــانـ ــثـ الـــشـــرط الـ
للنصوص على أنها الأصــــل)))، فــا يُلجأ إلــى التأويل إلا إذا وُجــد 

:((( المسوغ  الشرعيُّ
هذا الشرط لصيق الصلة بقاعدتنا، وهو من أهم الشروط التي 
تحمي دلالــة النصوص من عبث أصحاب الأهــواء. فــإذا لم يوجد 
التأويل؛ يصبح  المسوغ الشرعي المتمثل في استكمال بقية شروط 
التأويل فاسدًا، ويتعين حمل اللفظ على معناه الظاهر؛ لأنه الأصل. 

ومما يعلل به لهذا الشرط: 
1- أن مقتضى التخاطب يستدعي حمل الألفاظ على المعاني 
إذا  إلا  المرجوحة  المعاني  على  وعــدم حملها  الذهن،  إلى  المتبادرة 
وجدت قرائن راجحة، ومسوغات راجعة إلى المتكلم نفسه، لا نابعة 

من المتلقي والمخاطَب. 
2- لو جاز ذلك لكان في منتهى الخطورة؛ لأنه يهدم لغة التخاطب 
المباشرة التي بين الناس برمتها، فكيف إذا كان ذلك مع نصوص 

)))  انظــر: التأويــل اللغــوي في القــرآن الكــريم للدكتور حســن حامد الصالح، ص80؛ موقف 
المتكلمين من الاســتدلال بنصوص الكتاب والســنة للدكتور ســليمان الغصن، 799/2.

)))  انظر: الظاهر والمؤول عند الأصوليين لعلي عبدالله محمد، ص170.
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  .H - الوحي الذي انقطع بوفاة النبي
الشرط الثالث: أن يكون اللفظ قابلًا للتأويل))):

فلا بدَّ »أن يكون اللفظ قابلًا للتأويل؛ بأن يكون اللفظ ظاهرًا 
فيما صُرِفَ عنه، محتملًا لما صرف إليه«))).

وعلة هــذا الشرط: أن حقيقة التأويل لا يمكن حصولها إلا في 
الألفاظ التي تقبل التأويل، وهي الألفاظ الظاهرة التي لها معنى 
راجح ومعانٍ مرجوحة؛ إذ بالتأويل الصحيح )المستجمع لشروطه( 
تحصل تقوية أحد المعاني المرجوحة، بحيث يصبح ذلك المعنى أقوى 

من المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن. 
ا  وما لم يكن ظاهرًا في الدلالة على معناه، فقد مر بنا أنه إمَّ
أن يكون نصًا أو مجملًا، وكلاهما ليسا محلًا للتأويل؛ لأن النص 
لا مجال لتأويله أصلًا؛ لأن معناه صريح بحيث يطُرح ما عداه من 
ا الإجمال،  المعاني، والتأويل إنما هو تقوية لأحد المعاني المحتملة. أمَّ

فليس محلاً للتأويل؛ لأنه يزول بالبيان لا بالتأويل.
الــشــرط الــرابــع: أن يكون المعنى الــذي حُمل عليه اللفظ مما 

يحتمله اللفظ لغةً أو شرعًا أو عرفًا))):

)))  انظــر: الإحــكام للآمــدي، 60/3؛ الموافقــات، 74/3؛ التأويــل عنــد الأصوليــن لشــيخنا 
د. عبدالمحســن الريــس، ص156؛ التأويــل اللغــوي في القــرآن الكــريم للدكتــور حســن حامــد 
ــوح،  ــور محمــد ل ــدة الإســامية للدكت ــى العقي ــل الفاســد عل ــة التأوي ــح، ص87؛ جناي الصال
ص13؛ موقــف المتكلمــن مــن الاســتدلال بنصــوص الكتاب والســنة للدكتور ســليمان الغصن، 

.799/2
)))  الإحكام للآمدي، 60/3.  

)))  انظــر: اختــاف الحديــث للإمــام الشــافعي )المطبــوع في نهايــة الأم(، 532/9، 533؛ 
البرهــان، 341/1، فقــرة 438؛ روضــة الناظــر، 564/2؛ مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام، 
الفحــول، 51/2؛=  إرشــاد  المحيــط، 443/3؛  البحــر  295؛  الموافقــات، 74/3،  360/6؛ 
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ومما يعلل به لهذا الشرط:
1- لا يمكن أن نحمل اللفظ على معنى ما دون أن تكون هناك 
حلقة وصــل بين اللفظ والمعنى الــذي يــراد حمله عليه؛ تتمثل في 
الاستعمال اللغوي، أو الاستعمال العرفي، أو الاستعمال الشرعي، 
ا إذا لم يكن اللفظ يستعمل في الدلالة على ذلك المعنى، فيصير  وأمَّ
التأويل باطلًا؛ لأن هذا المعنى أجنبي عن اللفظ، فكيف يحمل اللفظ 

على معنى لا صلة له به؟!.
2- »أن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي ولا 
يجوز أن يــراد بشيء منه خلاف لسان العرب، أو خلاف الألسنة 
كلها؛ فلا بدَّ أن يكون ذلك المعنى... )مستعملًا بالمعنى المجازي(، وإلا 
فيمكِنُ كُلُّ مبطلٍ أن يفسرَ أي لفظ بأي معنى سنحََ له؛ وإن لم يكن له 

أصل في اللغة!«))).
الشرط الخامس: أن يعتضد المعنى المرجوح بدليل يجعله أرجح 

من المعنى الظاهر))):
=التأويــل عنــد الأصوليــن لشــيخنا د. عبدالمحســن الريــس، ص159؛ الظاهــر والمــؤول عنــد 
الأصوليــن لعلــي عبــدالله محمــد، ص167 - 168؛ جنايــة التأويــل الفاســد علــى العقيــدة 
الإســامية للدكتــور محمــد لــوح، ص15؛ التأويــل اللغــوي في القــرآن الكــريم للدكتــور حســن 
حامــد الصالــح، ص85؛ موقــف المتكلمــن مــن الاســتدلال بنصــوص الكتــاب والســنة للدكتــور 

ســليمان الغصــن، 801/2.
)))  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 360/6.  

)))  انظــر: البرهــان، 338/1، فقــرة 429، و341 - 342، فقــرة 438؛ الإحــكام للآمــدي، 
تيميــة، 360/6؛  ابــن  الإســام  فتــاوى شــيخ  الناظــر، 564/2؛ مجمــوع  روضــة  60/3؛ 
الموافقــات، 295/3؛ إرشــاد الفحــول، 51/2؛ المدخــل إلــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل 
ــس،  ــن لشــيخنا د. عبدالمحســن الري ــد الأصولي ــل عن ــدران، ص189 - 191؛ التأوي ــن ب لاب
ص164؛ الظاهــر والمــؤول عنــد الأصوليــن لعلــي عبــدالله، ص169؛ جنايــة التأويــل الفاســد 
ــوح، ص16؛ موقــف المتكلمــن مــن الاســتدلال  ــور محمــد ل ــدة الإســامية للدكت ــى العقي عل

ــور ســليمان الغصــن، 803/2. ــاب والســنة للدكت بنصــوص الكت
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ومما يعلل به لهذا الشرط:
1- لو جاز حمل اللفظ على المعنى المرجوح بدون دليل يجعله 
أرجح من المعنى الظاهر، لجاز حمله على أي معنى يحتمله اللفظ، 
»ولا يكون لأحد ذَهَبَ إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى 

غيره«))).
2- لو ساغ لأي إنسان الإعراض عن المعنى الظاهر وحمله على 
أحد المعاني المحتملة بلا مرجح، لما أعوزه ذلك؛ إذ العموم الأغلب 
من الألفاظ - كما يذكر العلماء )))- يدل على معناه دلالة راجحة لا 
ر ما شاء  قطعية، فمن خلال الدلالة المحتملة المرجوحة يمكن أن يمرِّ

من المعاني!.
أن  المتفق عليه  ومــن  ــه،  ذات يعدُّ راجحًا في  الظاهر  المعنى   -3
العمل به عمل بالأصل؛ فلا يسوغ تركه إلا بدليل يجعل غيره أرجح 
منه؛ وإلا كان ذلك انتقالاً من الراجح إلى المرجوح، ومن القوي إلى 
الضعيف، وهذا خلاف العقل؛ لهذا اتفق العلماء على عدم العمل 
بالدليل المرجوح، وعدم عده صارفًا ابتداء. قال الآمدي )ت631هـ(: 
»أن يكون الدليل الصارف للفظ عن مدلوله الظاهر راجحًا على 
ظهور اللفظ في مدلوله؛ ليتحقق صرفه عنه إلى غيره، وإلا فبتقدير 

أن يكون مرجوحًا لا يكون صارفًا ولا معمولاً به اتفاقًا)))«))).

)))  اختلاف الحديث للإمام الشافعي )المطبوع في نهاية الأم(، 532/9.  
)))  ومنهم الشاطبي في الموافقات، 240/4.  

)))  انظــر في حكايــة الاتفــاق علــى ذلــك أيضًــا: مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام ابــن تيميــة، 
  .360/6

)))  الإحكام للآمدي، 60/3.
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الشرط السادس: ألَّ ينتج عن التأويل مخالفة لأدلة أقوى))): 
ومما يعلل به لهذا الشرط:

1- إذا كان التأويل ناتًجا عن ترجيح دليل التأويل على الدلالة 
الظاهرة، فمجرد هذا الترجيح لا يكفي في العمل بالمؤول؛ إذ يجب 
وقواعدها  الشريعة،  وكليات  القطعية،  الأدلــةَ  التأويلُ  يخالف  ألا 
الكلية، وأحكامها المعلومة من الدين بالضرورة؛ لأن التأويل ضرب 
من أضرب الاجتهاد الظني، والظني لا يقوى على معارضة القطعي.
2- وكذلك يجب ألَّ يترتب على التأويل مخالفة دليل آخر أقوى 

ل؛ لأن العمل بالراجح متعين حينئذٍ. من ذات الدليل المؤَوَّ
3-  وأيضًا يجب دفع أي اعتراض يمكن أن يضعف دليل التأويل؛ 
لأنه مستند التأويل، فإذا كان لا يقوى على الثبات في نفسه، فمن 

باب أولى لا يقوى على إثبات غيره))).
وهذه الشروط الستة بمنزلة المعيار للاعتدال في العمل بالدلالة 

الظاهرة للنص؛ ووجه ذلك:
- إذا تحققت جميع هذه الشروط صار المعنى الظاهر مرجوحًا، 
والتمسك به انحرافًا عن الاعتدال؛ لأنه إفــراط في العمل بدلالةٍ 

عارضها ما هو أقوى منها، ولا شك أن العمل بالأقوى متعين.

ــد الأصوليــن  ــل عن ــة، 360/6؛ التأوي ــن تيمي ــاوى شــيخ الإســام اب )))  انظــر: مجمــوع فت
لشــيخنا د. عبدالمحســن الريــس، ص162؛ جنايــة التأويــل الفاســد علــى العقيــدة الإســامية 
ــد  ــور حســن حام ــريم للدكت ــرآن الك ــوي في الق ــل اللغ ــوح، ص17؛ التأوي ــد ل ــور محم للدكت
الصالــح، ص85؛ موقــف المتكلمــن مــن الاســتدلال بنصــوص الكتــاب والســنة للدكتــور 

ســليمان الغصــن، 812/2.
)))  انظــر: مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام ابــن تيميــة، 360/6؛ موقــف المتكلمــن مــن 

الكتــاب والســنة للدكتــور ســليمان الغصــن، 812/2. الاســتدلال بنصــوص 
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- وإذا تخلف أي شرط منها، تعين البقاء على المعنى الظاهر؛ 
لأنه الأصل، وفسد التأويل؛ لأنه بتخلف الشرط ينتفي المشروط؛ 

ومن القواعد المقررة أن )المعلق بالشرط معدوم قبله())).  
ومن أهم الشروط التي يسهل معرفة فساد التأويل بانتفائها: 
الشرط الأول والخامس؛ )وهما أن يكون المؤوِّل من أهل الاجتهاد، 

وأن يعتضد المعنى المرجوح بدليل يجعله أرجح من المعنى الظاهر(:
- ووجه اكتشاف فساد التأويل بتخلف الشرط الأول: أن المؤوِّل 
إذا كان من أهل الاجتهاد الموثوق في علمه وورعه سيتحرى شروط 
ا من لا  التأويل الأخرى، فلن يتكلم إلا بعلمٍ وتحرٍّ لمراد الشارع. أمَّ
يحسن الاجتهاد، فهو عرضة للزلل في التأويل؛ وهذا أمر طبيعي في 
جميع العلوم؛ إذ من المقولات المشهورة: »إذا تكلم المرء في غير فنه 
أتى بالعجائب«))). وكذلك من يملك آلة الاجتهاد، لكنه لا يخشى الله 
في فتواه، لن يتحرى بتأويله مراد الشارع، وإنما سيتحرى ما يوافق 

هواه أو هوى جمهوره.
التأويل بتخلف الشرط الخامس: أنه  - ووجه اكتشاف فساد 
بمنزلة المعيار الرئيس في التفريق بين التأويل الصحيح والفاسد، 
وهذا ما عبر عنه الآمدي   )ت631هـ( بقوله: »التأويل من حيث 
هو تأويل مع قطع النظر عن الصحة والبطلان، هو: حمل اللفظ 
ا التأويل المقبول  على غير مدلوله الظاهر منه، مع احتماله له. وأمَّ

الموقعــن،  إعــام  للــرازي، 68/2؛  السرخســي، 231/2؛ المحصــول  أصــول  انظــر:    (((
.1059/2 اللآلــي،  ترتيــب  159/2؛ 
)))  فتح الباري لابن حجر، 584/3.
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الصحيح، فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله 
له بدليل يعضده«))).  

فلا بدَّ أن يعتمد التأويل على دليل يجعل المعنى المرجوح ابتداء 
أقوى من المعنى الظاهر، بحيث يصبح أرجح انتهاء، وإلا صار التأويل 

فاسدًا. 
بــل ليس مــن المبالغة الــقــول بــأن الــشــرط الخــامــس هــو الركن 
الرئيس للتأويل الصحيح؛ لهذا أبرزه الغزالي   )ت505هـ( وجعله 
جلَّ تعريف التأويل الصحيح؛ إذ عرفه بأنه: »احتمال يعضده دليل 

يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر«))).

)))  الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، 53/3.
)))  المستصفى، ص196.
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المبحث الثاني 
القواعد المتعلقة بأهم الأمور التي لا بدَّ من الموازنة 

بينها وبين الدلالة الظاهرة للنص

توطئة: 
بأهمية  المتعلقة  القاعدة  عن  الحديث  تم  السابق  المبحث  في 
الاعتدال عند التعامل مع الدلالة الظاهرة للنص؛ إذ )فهم مدلول 
الظاهرة  الــدلالــة  إعمال  في  التوسط  على  مبني  الشرعي  النص 
للنص، من غير إفراط فيها ولا تفريط(. بينما في هذا المبحث سيتم 
الحديث عن أربع قواعد تتعلق بأهم الأمور التي لا بدَّ من الموازنة 

بينها وبين الدلالة الظاهرة للنص.
وهذه القواعد الأربع ينبغي أن ينظر إليها جميعًا في آن واحد 
للموازنة بينها وبين الدلالة الظاهرة للنص، كما أن هذه القواعد 
الأربع متقاربة في وجه علاقتها بتحقيق الوسطية في فهم النصوص 
الشرعية، وفي الاستدلال لها؛ لهذا سيتم دمج هذه القواعد الأربع، 

وتقسيم الحديث عنها إلى ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: نص القواعد المتعلقة بأهم الأمور التي لا بدَّ من 
الدلالة الظاهرة للنص، والمعنى الإجمالي لكل  بينها وبين  الموازنة 

قاعدة.
المطلب الثاني: الاستدلال للقواعد المتعلقة بأهم الأمور التي لا 

بدَّ من الموازنة بينها وبين الدلالة الظاهرة للنص.
المطلب الثالث: أثر إعمال )القواعد المتعلقة بأهم الأمور التي 
لا بــدَّ من المــوازنــة بينها وبــن الدلالة الظاهرة للنص( في تحقيق 
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الوسطية في فهم النصوص الشرعية.
المطلب الأول: نص القواعد المتعلقة بأهم الأمور التي لا بدَّ من 
الموازنة بينها وبين الدلالة الظاهرة للنص والمعنى الإجمالي لكل 

قاعدة:
القاعدة الأولــى: المنهج الوسطي في فهم النص يستدعي ربط 

أجزاء الكلام بعضه ببعض ومراعاة السياق والقرائن))):
المعنى الإجمالي للقاعدة: 

وفق  النص على  الشرعي من  استنباط الحكم  من مقتضيات 
ع أن  المنهج الوسطي المعتدل: بذل الجهد الكافي في تتبع كل ما يتُوقَّ
يكون له أثر في فهم مدلول النص، وفي مقدمة ذلــك: ربط أجزاء 
وكافة  واللواحق،  والسوابق  السياق  ومراعاة  ببعض  بعضه  الكلام 
الحكمة  وكذلك  والمنفصلة،  المتصلة  والحالية،  اللفظية  القرائن 
المرجوة من ذات التكليف، وأسباب نزول الآية وورود الحديث...إلخ، 
ومن ثمَّ الموازنة بين هذه المؤثرات والدلالة الظاهرة للنص، ثم ترجيح 

الحكم الذي يغلب على الظن أنه حكم الشارع.
تــوضــيــح ذلــــك: مــن أهــم مواصفات أي نــصٍّ فصيح أن تتسم 
مفرداته وجمله بالترابط والانسجام، ومراعاة المقام والسياق الذي 
جاء فيه النص؛ بحيث يصل المعنى إلى المتلقي باعتبار جميع النص 
أو  أيِّ جملةٍ عن سياقها  يجعل فصلَ  واحــدًا، مما  كيانًا  وقرائنه 
عزلها عن محيطها والقرائن المحتفة بها بمنزلة بترِ معناها. وجميع 
نصوص الوحيين في غاية الفصاحة، وهذا يقتضي أن يكون من أهم 

)))  انظر: الموافقات، 259/3، 309.
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مرتكزات المنهج الوسطي في فهم النص الشرعي: الاعتدال في فهم 
مدلول النص، من خلال الموازنة بين دلالته الوضعية من جهة وكل 
ما يمكن أن يؤثر في المعنى من جهة أخرى، وفي مقدمة ذلك: السياق 
المتصلة  والحالية،  اللفظية  القرائن  وكافة  واللواحق،  والسوابق 
والمنفصلة، وكذلك الحكمة المرجوة من ذات التكليف، وأسباب نزول 

الآية وورود الحديث...إلخ.
أن تؤخذ  للشريعة تستدعي  ٍمــا  الثانية: نسبةُ حكم  الــقــاعــدة 
الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها 

المرتبة عليها))):
المعنى الإجمالي للقاعدة: 

من مرتكزات المنهج الوسطي في الاستنباط من الأدلة الشرعية: 
أن يكون التعامل مع الشريعة على أنها كلٌّ واحد ينُظر إلى مجموع 
من  الشرعي  الحكم  يؤخذ  أن  أي:  ــواحــدة،  ال كالصورة  أجــزائــه، 
مجموع الأدلــة، لا من آحادها؛ لأن الاكتفاء بالنظر في أحد الأدلة 
دون مراعاة كليات الشريعة، وما أمكن من الأدلة التفصيلية ذات 
الصلة بالواقعة، بمثابة النظر إلى بعض الصورة دون بعضٍ، فكما 
أنه لا يقال بأنه نظر إلى الصورة حتى ينظر إلى مجموع أجزائها؛ 
إلــى بعض  إلــى الشريعة: فلا يقال لمن نظر  كذلك نسبة حكم ما 
أدلة الشريعة فقط بأنه نظر إلى الشريعة حتى ينظر إلى مجموع 

)))  انظــر: الاعتصــام، 311/1. ونــص كلامــه: »مأخــذ الأدلــة عنــد الأئمــة الراســخين إنمــا 
ــى أن تؤخــذ الشــريعة كالصــورة الواحــدة بحســب مــا ثبــت مــن كلياتهــا وجزئياتهــا  هــو عل

المرتبــة عليهــا«.



1442هـ


م 
لعا

ان 
شعب

ب، 
رج

ة، 
خر

الآ
ى 

ماد
 ج

ى،
لأول

ى ا
ماد

 ج
)124


د )

عد
ال

ي تحقيق الوسطيفلقرائن المؤثرة وأثرها اللنص و هرةالظالة الدلان يازنة بولما في صديةاقواعد مق

293

ها، مطلقها  ها وخاصِّ وكليِّها، عامِّ بالواقعة؛ جزئيِّها  المتعلقة  أدلتها 
ومقيدها، مجملها ومبينها... إلخ.

توضيح ذلك:
إن الوصول إلى حكم الوقائع التي تحصل بعد عصر التشريع 
يتلقى  التشريع  إذ في عصر  التشريع؛  عنه في عصر  كليًّا  يختلف 
المكلف الحكم من النبي - H - سواء أكان بالتصريح، أم 
ا الوقائع المستجدة بعد وفاة النبي - H - فيتعذر  التقرير. أمَّ
معرفة حكمها عن طريق الوحي؛ لانقطاعه، وهذا يجعل كل دليل 
ا يعني أن النظر المجرد إلى دليلٍ  يحتمل أن يكون مستندًا للحكم، ممَّ
معين أو حتى طائفة من الأدلة، لا يفي بالمطلوب؛ لاحتمال أن يكون 
ا، أو  ا والثاني خاصًّ هناك دليل أقوى دلالة منه؛ بأن يكون الأول عامًّ
يكون الأول دل على الحكم بالمفهوم والثاني بالمنطوق، أو أقوى ثبوتًا؛ 
بأن يكون الأول من السنة الآحادية، والثاني من القرآن الكريم أو 

اعتضد بالإجماع... إلخ.
لهذا، يستدعي الاجتهاد الصحيح النظر الإجمالي إلى مجموع 
الأدلة على أنها كالصورة الواحدة والدليل الواحد في عصر التشريع، 
ومن ثمَّ استحضار كل ما له صلة بالواقعة من أدلة جزئية أو كلية، ثم 
الموازنة بينها، ومن ثمَّ ترجيح الحكم الأقرب إلى مراد الشارع فيما 

يغلب على ظن المجتهد.
 القاعدة الثالثة: تعريف القرآن الكريم بالأحكام الشرعية أكثره 
ا لا يسوغ الاكتفاء به في إدراك الأحكام  ، وما كان كليًّ كليٌّ لا جزئيٌّ
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التفصيلية))): 
المعنى الإجمالي للقاعدة:

فيها  تــرد  الشرعية  بالأحكام  المتعلقة  القرآنية  الآيـــات  أكثر 
فيها أصــل الحكم بشكل  يــرد  أي  كلي لا جزئي،  التكاليف بشكل 
مجمل دون الدخول في الجزئيات التفصيلية، كما في الصلاة والزكاة 
والصوم والحج...إلخ، وإذا كان هذا هو الشأن الغالب في الآيات؛ 
فإنه عند استنباط الأحكام منها لا يسوغ الاقتصار على ما يتبادر 
للذهن من مدلول هذه الآيات، بل ينبغي البحث عن بيانها في السنة 
النبوية، وفي تفسير السلف الصالح؛ فإنهم أعرف به من غيرهم، 
وإذا لم يجد بيان ذلك في المنقول، أو وجده ولكن بشكل غير وافٍ 
الدربة  الناشئ عن  العربي  أن يجتهد ويعمل فهمه  فله  بالمطلوب؛ 

والتأهيل المطلوب))).
توضيح ذلك:

الكريم  القرآن  الــواردة في  الشرعية  الأحكام  ننظر في  عندما 
دون  الكلية  الأساسية  بالأحكام  الاكتفاء  فيها  الغالب  أن  نلاحظ 
الكلية  الأساسية  الأحكام  ذكر  ورد  التفاصيل، فمثلًا:  الدخول في 
لأركان الإيمان والإسلام وأرباع الفقه من عبادات ومعاملات ونكاح 
وعقوبات، لكن لم ترد أغلب التفاصيل الجزئية لهذه الأحكام، وعند 
البحث في السنة النبوية والآثــار المروية عن السلف الصالح نجد 
تفاصيل كثيرة لهذه الأحكام، وما لا نجده في المنقول يمكن معرفة 

)))  انظر: الموافقات، 274/3، 276.
)))  انظر: الموافقات، 276/3.



1442هـ


م 
لعا

ان 
شعب

ب، 
رج

ة، 
خر

الآ
ى 

ماد
 ج

ى،
لأول

ى ا
ماد

 ج
)124


د )

عد
ال

ي تحقيق الوسطيفلقرائن المؤثرة وأثرها اللنص و هرةالظالة الدلان يازنة بولما في صديةاقواعد مق

295

تفاصيله من خلال الأدلــة المنبثقة عن الكتاب والسنة؛ كالإجماع، 
والقياس، والاستصحاب، والاستصلاح، والعرف.

وعلى هذا، فالمنهجية التي تقررها هذه القاعدة عند استنباط 
الأحــكــام من الآيـــات: أنه لا يسوغ للمجتهد أن يتسرع في استنباط 
ــة، وإنمــا عليه النظر في المصادر الأخــرى المتعلقة  الحكم من الآي
بموضوع هذه الآيات، وفي مقدمتها: السنة النبوية، ثم الآثار المروية 
عن السلف الصالح، فيعمل اجتهاده في ضوء ذلك كله، سواء أكان في 
فهم مدلول الآية، أم في تطبيقها على الواقع. وإذا لم يجد ما يفي 
بفهم الآية من المأثور، أو وجده ولكن بشكل غير وافٍ بالمطلوب؛ فله 
أن يجتهد ويعمل فهمه العربي الناشئ عن الدربة والتأهيل المطلوب.

القاعدة الرابعة: عملية الاجتهاد في واقعة ما تحتاج إلى الموازنة 
بين الأدلة الجزئية ومقاصد الشريعة وكلياتها العامة))):

المعنى الإجمالي للقاعدة:
من أبرز خطوات الاجتهاد للوصول إلى الحكم الشرعي في واقعة 
ما: الموازنة بين الأدلة الجزئية التفصيلية التي تتناول حكم الواقعة 
على وجه الخصوص - كآحاد الأدلة من الكتاب والسنة والقياس 
الشريعة  مقاصد  وبــن   - والاستصحاب  والاســتــصــاح  والــعــرف 
العامة،  وقواعدها  الشريعة  أســس  تتناول  التي  العامة  وكلياتها 
الواقعة،  بنطاق  والمقاصد الخاصة  العامة  المقاصد  أيضًا  وتتناول 

والِحكم الجزئية التي يتجه ذات الحكم الشرعي إلى تحقيقها.

)))  انظــر: البرهــان، 206/1، فقــرة 205؛ بيــان الدليــل في بطــان التحليــل لشــيخ الإســام 
ابــن تيميــة، 351؛ الإبهــاج، 8/1؛ الموافقــات، 5/3؛ تعــارض دلالــة اللفــظ والقصــد، 642/1.
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توضيح ذلك:
إن الاجتهاد الشرعي هو بحث عن حكم الشارع في واقعة ما، 
ولكي يحصل اطمئنان لدى المجتهد بأنه توصل إلى حكم الشارع 
البحث عن  أبــرز ما يحتاجه:  فــإن من  يغلب على ظنه -  - فيما 
الأدلة التفصيلية التي تتناول الواقعة بشكل مباشر؛ لربط الحكم 
بها، وفي أثناء البحث عن الأدلة التفصيلية يحتاج إلى استصحاب 
المقاصد الشرعية )سواء أكانت المقاصد عامة، أم خاصة بنطاق 
من  للتحقق  الحكم(؛  ذات  من  بالحكمة  متعلقة  أم جزئية  الحكم، 
كون الحكم الذي سيستنبطه من هذه الأدلة التفصيلية منسجمًا مع 
أسس الشريعة العامة، ومقاصدها وحكمها، ولتكون هذه الكليات 
فكأنها  برمتها.  الاجتهاد  به عملية  توزن  الذي  كالميزان  والمقاصد 
تضع الواقعة في كفة، ثم تسهم في اختيار الدليل التفصيلي المناسب 
ه بما يحتاج من إيضاح، وتأكيد،  لها لتضعه في الكفة الأخرى، وتمدُّ
وبيان كيفية تنـزيله على الواقعة... ومن ثمَّ يصل المجتهد إلى قناعة 
الــذي يمثل الحكم الشرعي في  إليه هو  بــأن ما توصل  وطمأنينة 

اجتهاده.
المطلب الثاني: الاستدلال للقواعد المتعلقة بأهم الأمــور التي 

لا بدَّ من الموازنة بينها وبين الدلالة الظاهرة للنص: 
الدليل الأول: مما يدل على القاعدة الأولى - التي تفيد وجوب 
ربط أجزاء الكلام، ومراعاة السياق والقرائن: أن مدلول التخاطب، 
العرب،  به مقاصد كلام  الــذي يعرف  والبيان  المعاني  وصلب علم 
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ومستوى الفصاحة فيه؛ إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال: 
حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، أو المخاطِب، أو المخاطَب، 
أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين، وبحسب 
واحــد، ويدخله  مخاطبين، وبحسب غير ذلك؛ كالاستفهام، لفظه 
معانٍ أخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك، وكالأمر يدخله معنى الإباحة 
والتهديد والتعجيز وأشباهها ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور 
الخارجة، ولا يمكن معرفة المعنى المراد إلا بمقتضيات الأحوال، ولو 
فات نقل بعض القرائن الدالة؛ فات فهم الكلام جملة، أو فهم شيء 

منه))). 
وفي مقدمة مقتضيات الأحوال التي يعرف بها المراد من الكتاب 
والسنة: معرفة سبب نزول الآية القرآنية؛ لأن الجهل به يؤدي في 
كثير من الأحوال إلى التطرف في الفهم)))؛ لهذا جعله عبدالله بن 
عمر - رضي الله عنهما - السبب الرئيس لانحراف الخــوارج؛ إذ 

)))  انظر: الموافقات، 258/3.
ــة كثيــرة لآيــات أشــكلت علــى الرعيــل الأول، مــع أن القــرآن الكــريم نــزل  )))  وهنــاك أمثل

باللغــة المعهــودة في خطابهــم، والســبب هــو الجهــل بســبب النــزول؛ ومــن أشــهرها: 
1- قصــة قدامــة بــن مظعــون مــع عمــر وابــن عبــاس - رضــي الله عنهــم - في فهــم قولــه 
قَــواْ  ــاحٞ فيِمَــا طَعِمُــوٓاْ إذَِا مَــا ٱتَّ ــتِ جُنَ لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وعََمِلُ َّذِيــنَ ءَامَنُ ـَـى ٱل ــسَ علَ قَــواْ ليَۡ ــاحٞ فيِمَــا طَعِمُــوٓاْ إذَِا مَــا ٱتَّ ــتِ جُنَ لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وعََمِلُ َّذِيــنَ ءَامَنُ ـَـى ٱل ــسَ علَ تعالى:﴿﴿ليَۡ

ــدة: 93(. لٰحَِتِٰ﴾﴾)المائ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وعََمِلُ لٰحَِتِٰوَّءَامَنُ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وعََمِلُ وَّءَامَنُ
2- قصــة مــروان بــن الحكــم وابــن عبــاس - رضــي الله عنهــم - في فهــم قولــه تعالــى:﴿﴿لاَ لاَ 
ــبنََّهُم  ــلاَ تَحۡسَ ــواْ فَ َــمۡ يَفۡعَلُ ــا ل ــدُواْ بمَِ ن يُحۡمَ

َ
ــونَ أ يُحِبُّ ــواْ وَّ تَ

َ
ــآ أ ــونَ بمَِ ــنَ يَفۡرحَُ َّذِي ــبنََّ ٱل ــبنََّهُم تَحۡسَ ــلاَ تَحۡسَ ــواْ فَ َــمۡ يَفۡعَلُ ــا ل ــدُواْ بمَِ ن يُحۡمَ

َ
ــونَ أ يُحِبُّ ــواْ وَّ تَ

َ
ــآ أ ــونَ بمَِ ــنَ يَفۡرحَُ َّذِي ــبنََّ ٱل تَحۡسَ

ــمٞ﴾﴾ )آل عمــران: 188(. ليِ
َ
ــذَابٌ أ ــمۡ عَ ــذَابِۖ وَلهَُ ــنَ ٱلعَۡ ــازَةٖ مِّ ــمٞبمَِفَ ليِ
َ
ــذَابٌ أ ــمۡ عَ ــذَابِۖ وَلهَُ ــنَ ٱلعَۡ ــازَةٖ مِّ بمَِفَ

ــه  ــن الزبيــر مــع أم المؤمنــن عائشــة - رضــي الله عنهمــا - في فهــم قول 3- قصــة عــروة ب
وِ ٱعۡتَمَــرَ فَــلاَ جُنَــاحَ عَلَيۡــهِ 

َ
ِۖ فَمَــنۡ حَــجَّ ٱلبَۡيۡــتَ أ فَــا وَٱلمَۡــرۡوَةَ مِــن شَــعَائٓرِِ ٱللَّ وِ ٱعۡتَمَــرَ فَــلاَ جُنَــاحَ عَلَيۡــهِ إنَِّ ٱلصَّ
َ
ِۖ فَمَــنۡ حَــجَّ ٱلبَۡيۡــتَ أ فَــا وَٱلمَۡــرۡوَةَ مِــن شَــعَائٓرِِ ٱللَّ تعالــى:﴿إنَِّ ٱلصَّ

َ شَــاكرٌِ عَليِــمٌ﴾﴾ )البقــرة: 158(. عَ خَيۡــرٗا فَــإنَِّ ٱللَّ ــوَّفَ بهِِمَــاۚ وَمَــن تَطَــوَّ ن يَطَّ
َ
َ شَــاكرٌِ عَليِــمٌأ عَ خَيۡــرٗا فَــإنَِّ ٱللَّ ــوَّفَ بهِِمَــاۚ وَمَــن تَطَــوَّ ن يَطَّ
َ
أ

انظــر في تفاصيــل لذلــك: تفســير مقاتــل بــن ســليمان، 149/5، بتحقيــق: عبــدالله محمــود 
شــحاته. وانظــر أيضًــا: تفســير القرطبــي، 297/6، 306/4، 178/2؛ تفســير ابــن كثيــر، 

.469/1  ،181/2
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ورد عن بكير بن عبدالله أنَه سَأَلَ ناَفِعًا: كَيفَ كَانَ رَأيْ ابنْ عمر فِ 
الحرورية؟ قَالَ: »كَانَ يراهم شرار خلق الله، انطَْلقُوا إِلىَ آياَت نزلت 

ار فجعلوها على الْؤُمنِيَن«))). فِ الكْفَّ
الدليل الثاني: مما يدل على القاعدة الثانية - التي تفيد بأنه 
عند نسبة الحكم إلى الشريعة لا بدَّ من التعامل مع الشريعة على 
أنها كالصورة الواحدة: أن هذا هو المنهج الذي به يظهر الرسوخ 
في العلم، والثقة في الفتوى؛ لأن العالِم لا يكون خبيرًا في الشريعة 
ا بمجمل  ومحققًا فيها وموثوقًا في رسوخه في العلم إلا إذا كان ملمًّ
ومطلقها  وخاصها،  وعامها  وجزئياتها،  كلياتها  الشريعة؛  ــة  أدل
بحيث  ومنسوخها...إلخ؛  وناسخها  ومبينها،  ومجملها  ومقيدها، 
يكون مستجمعًا لهذه الأدلة، وكأنها حاضرة أمامه على شكل صورة 
واحدة، مما يجعله يقتطف منها الأدلة المؤثرة في حكم، ثم يستنبط 
منها الحكم الراجح في الواقعة، ويطمئن في نسبة هذا الحكم إلى 
الشريعة - فيما يغلب على ظنه - لأنه بناه على النظر في مجموع 
الأدلــة لا في بعضها. لكن لو لم يكن مجموع الأدلــة حاضرة أمامه 
كالصورة الواحدة، واكتفى بالنظر في بعض الأدلة، فلن يثق في أن ما 
ب الإمام الشاطبي  استنبطه من بعض الأدلة يمثل الشريعة. وقد قرَّ
  )ت790هـ( ذلك بمثال عقلي تصويري قال فيه: »وَمَا مِثلْهَُا )أي 
نسَْانَ لَ  ، فَكَمَا أنََّ الِْ وِيِّ حِيحِ السَّ نسَْانِ الصَّ مثل الشريعة( إِلَّ مَثلَُ الِْ
جْلِ  يكَُونُ إِنسَْانًا حَتَّى يسُْتنَطَْقَ فَلَ ينَطِْقُ؛ لَ بِاليَْدِ وَحْدَهَا، وَلَ بِالرِّ

)))  أخرجــه البخــاري معلقًــا، 16/9، ووصلــه الحافــظ ابــن حجر في تغليــق التعليق، 259/5، 
وقــال: »وَإِسْــناَده صَحِيــح«، وكذلــك صححه في فتح البــاري، 286/12.
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يَ  أسِْ وَحْدَهُ، وَلَ بِاللِّسَانِ وَحْدَهُ، بلَْ بِجُمْلتَِهِ الَّتِي سُمِّ وَحْدَهَا، وَلَ بِالرَّ
بِهَا إِنسَْانًا.

كْمُ عَلىَ حَقِيقَةِ الِسْتِنبْاَطِ إِلَّ  رِيعَةُ لَ يطُْلبَُ مِنهَْا الُْ كَذَلِكَ الشَّ
أيِْ نطُْقُ  بِجُمْلتَِهَا، لَ مِنْ دَلِيلٍ مِنهَْا أيَِّ دَلِيلٍ كَانَ، وَإِنْ ظَهَرَ لِباَدِي الرَّ
َا  ؛ كَاليَْدِ إِذَا اسْتنُطِْقَتْ فَإِنَّ مِيٌّ لَ حَقِيقِيٌّ َا هُوَ توََهُّ لِيلِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ الدَّ
مًا لَ حَقِيقَةً؛ مِنْ حَيثُْ عَلِمْتَ أنََّهَا يدَُ إِنسَْانٍ لَ مِنْ حَيثُْ  تنَطِْقُ توََهُّ

هِيَ إِنسَْانٌ؛ لِنََّهُ مُحَالٌ«))).
وبعد ذكر هذا المثال ربطه بمنهج الراسخين في العلم، ومنهج 
رِيعَةِ صُورَةً  رُ الشَّ اسِخِيَن تصََوُّ المتبعين للمتشابه؛ فقال: »فَشَأْنُ الرَّ
صُورَةً  رَتْ  صُــوِّ إِذَا  نسَْانِ  الِْ كَأَعْضَاءِ  بعَْضًا  بعَْضُهَا  يخَْدِمُ  ــدَةً  وَاحِ

مُتَّحِدَةً.
عَفْوًا  كَــانَ،  دَلِيلٍ  أيَِّ  مَا،  دَلِيلٍ  أخَْــذُ  الْتُشََابِهَاتِ  مُتَّبِعِي  ــأْنُ  وَشَ
، فَكَأَنَّ العُْضْوَ  لِيًّا، وَإِنْ كَانَ ثمََّ مَا يعَُارِضُهُ مِنْ كُلِّيٍّ أوَْ جُزْئِيٍّ وَأخَْذًا أوََّ
رِيعَةِ حُكْمًا حَقِيقَيًّا، فَمُتَّبِعُهُ  الوَْاحِدَ لَ يعُْطَى فِ مَفْهُومِ أحَْكَامِ الشَّ
ُ بِهِ،﴿﴿وَمَنۡ وَمَنۡ  مُتَّبِعُ مُتشََابِهٍ، وَلَ يتَبَْعُهُ إِلَّ مَنْ فِ قَلبِْهِ زَيغٌْ، كَمَا شَهِدَ اللَّ

ِ حَدِيثٗا﴾﴾    )النساء: 87(«))).  صۡدَقُ مِنَ ٱللَّ
َ
ِ حَدِيثٗاأ صۡدَقُ مِنَ ٱللَّ
َ
أ

التي تفيد  الثالثة -  القاعدة  يــدل على  الــثــالــث: مما  الــدلــيــل 
عما  البحث  يتعين  مما  كلي،  أغلبه  بالأحكام  القرآن  تعريف  بــأن 
ــار: اســتــقــراء الــقــرآن الــكــريم ومــدى  ــ يبين مجمله في السنة والآث
يتضح  المعتبر  الاستقراء  بعد  إذ  الأحكام؛  بيان  آياته في  استقلال 

)))  الاعتصام للشاطبي، 311/1.

)))  الاعتصام للشاطبي، 311/1.



أ. د. خالد عبدالعزيز آل سليمان

300

وَكَثرَْةِ  كَثرَْتِهَا  عَلىَ  نَّةَ  السُّ فَــإِنَّ  البَْيَانِ؛  مِنَ  كَثِيرٍ  إِلـَـى  مُحْتاَجٌ  ــهُ  »أنََّ
نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ 

َ
نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ وَأ
َ
َا هِيَ بيَاَنٌ لِلكِْتاَبِ،... وَقَدْ قَالَ اللَّ تعََالىَ:﴿﴿وَأ  مَسَائِلِهَا إِنَّ

دِيثِ: )مَا  ٱلذِّكۡرَ لتُِبيَنَِّ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إلِيَۡهِمۡٱلذِّكۡرَ لتُِبيَنَِّ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إلِيَۡهِمۡ﴾﴾  )النحل: 44(، وَفِ الَْ
مِنْ نبَِيٍّ مِنَ الْنَبِْيَاءِ إِلَّ أعُْطِي مِنَ الْياَتِ مَا مِثلْهُُ آمَنَ عَليَهِْ البَْشَرُ، 
؛ فَأَرْجُو أنَْ أكَُونَ أكَْثرََهُمْ  ُ إِليََّ َا كَانَ الَّذِي أوُتِيتهُُ وَحْيًا أوَْحَاهُ اللَّ وَإِنَّ
فَبَيَانٌ  نَّةُ؛  ا السُّ وَأمََّ َا الَّذِي أعُْطِيَ القُْرْآنَ،  تاَبِعًا يوَْمَ القيامة(، وَإِنَّ
لهَُ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ فَالقُْرْآنُ عَلىَ اخْتِصَارِهِ جَامِعٌ، وَلَ يكَُونُ جَامِعًا 
تْ بِتمََامِ نزُُولِهِ لِقَوْلِهِ  رِيعَةَ تََّ إِلَّ وَالْجَْمُوعُ فِيهِ أمُُورٌ كُلِّيَّاتٌ؛ لِنََّ الشَّ

كۡمَلۡتُ لكَُمۡ ديِنَكُمۡ ﴾ ﴾ )الْاَئِدَةِ: 3(.
َ
كۡمَلۡتُ لكَُمۡ ديِنَكُمۡ ٱليَۡومَۡ أ
َ
تعََالىَ:﴿﴿ٱليَۡومَۡ أ

 ْ يتَبََيَّ لمَْ  ذَلِكَ  وَأشَْبَاهَ  هَادَ  وَالِْ كَاةَ  وَالزَّ لَةَ  الصَّ أنََّ  تعَْلمَُ  وَأنَْــتَ 
نَّةُ، وَكَذَلِكَ العَْادِيَّاتُ مِنَ  َا بيََّنتَهَْا السُّ جَمِيعُ أحَْكَامِهَا فِ القُْرْآنِ، إِنَّ

الأنكحةِ والعقودِ والقصاصِ والحدودِ وغيرِها«))). 
الدليل الرابع: مما يدل على القاعدة الرابعة - التي تفيد أهمية 
الموازنة بين دليل الواقعة الجزئي ومقاصد الشريعة وكلياتها العامة: 
ما جاء عَنْ عَلِيٍّ h قَالَ: بعََثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، 
رَ عَليَهِْمْ رَجُلًا مِنْ الأنصَْارِ، وَأمََرَهُمْ أنَْ يطُِيعُوهُ، فَغَضِبَ عَليَهِْمْ  وَأمََّ
وَقَالَ: ألَيَسَْ قَدْ أمََرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ - أنَْ تطُِيعُونِي؟ 
ــدْتُْ ناَرًا  وَأوَْقَ لَاَ جَمَعْتمُْ حَطَبًا  قَالوُا بلَىَ، قَالَ: قَدْ عَزَمْتُ عَليَكُْمْ 
خُولِ فَقَامَ  وا بِالدُّ ا هَمُّ ثمَُّ دَخَلتْمُْ فِيهَا، فَجَمَعُوا حَطَبًا، فَأَوْقَدُوا، فَلمََّ
َا تبَِعْناَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ  ينَظُْرُ بعَْضُهُمْ إِلىَ بعَْضٍ، قَالَ بعَْضُهُمْ: إِنَّ
عَليَهِْ وَسَلَّمَ - فِرَارًا مِنْ النَّار؛ِ أفََندَْخُلهَُا؟! فَبَينْمََا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتْ 

)))  الموافقات، 74/2.
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النَّارُ، وَسَكَنَ غَضَبهُُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: »لوَْ 
اعَةُ فِ الْعَْرُوفِ ))). َا الطَّ دَخَلوُهَا مَا خَرَجُوا مِنهَْا أبَدًَا، إِنَّ

فهؤلاء الصحابة  رضي الله عنهم - أعملوا المقاصد الشرعية 
في فهم النصوص، ووجدوا أن من أهم مقاصدها درء المفاسد، وفي 
 H - مقدمة المفاسد دخول النار، ولا يمكن أن يقصد النبي
- من الأمر بالطاعة: الطاعة المطلقة. ولوضوح هذا الأمر وجلائه 

لم يكن ليقُبل اجتهادهم لو استجابوا الأمر.
المطلب الثالث: أثر إعمال )القواعد المتعلقة بأهم الأمور التي 
لا بــدَّ مــن المــوازنــة بينها وبــن الــدلالــة الظاهرة للنص( في تحقيق 

الوسطية في فهم النصوص الشرعية:
من أبرز أسباب الانحراف عن الوسطية والاعتدال في الاستنباط 

من الأدلة الشرعية:
1- التعامل مع الشاهد من النص الشرعي على أنه كيان مستقل 
قابل لاستنباط الحكم منه مباشرة، وبتره عن كل ما يتعلق بمدلوله، 
كالنظر في سوابق هذا الشاهد ولواحقه، وربط أجزاء الكلام بعضه 
ببعض، والنظر في القرائن اللفظية والحالية، والنظر في بقية الأدلة 

التفصيلية، والنظر في مقاصد الشريعة وكلياتها العامة.
2- تزيد نسبة الغلط إذا كان المستدل يحاول الظفر بأي احتمال 

في اللفظ المجرد للاستقواء به في تدعيم رأي مقرر له سلفًا.
وفي هذين السببين قال شيخ الإسلام ابن تيمية   )ت728هـ(: 

)))  أخرجه البخاري )واللفظ له(، 2612/6، ح6726؛ ومســلم، 1469/3، ح1840. كلاهما 
مــن حديــث علــي - رضــي الله عنــه.



أ. د. خالد عبدالعزيز آل سليمان

302

»فَمَنْ تدََبَّرَ القُْرْآنَ وَتدََبَّرَ مَا قَبلَْ الْيةَِ وَمَا بعَْدَهَا، وَعَرَفَ مَقْصُودَ 
دَادَ  ــرَفَ السَّ سَالةََ وَعَ ــرَفَ الهُْدَى وَالرِّ َ لهَُ الْـُـرَادُ، وَعَ الـْـقُــرْآنِ: تبََيَّ
دِ مَا يحَْتمَِلهُُ اللَّفْظُ  بُِجَرَّ ا تفَْسِيرُهُ  وَأمََّ وَالِعْوِجَاجِ.  مِنْ الِنحِْرَافِ 
ُ مَعْناَه؛ُ فَهَذَا مَنشَْأُ الغَْلطَِ مِنْ الغالطين؛ لَ  دُ عَنْ سَائِرِ مَا يبَُيِّ الْجَُرَّ
نْ يتَكََلَّمُ فِيهِ بِالِحْتِمَالَتِ اللُّغَوِيَّةِ... وَأعَْظَمُ غَلطًَا مِنْ  سِيَّمَا كَثِيرٌ مَِّ
؛ بلَْ قَصْدُهُ تأَْوِيلُ الْيةَِ  ِ هَؤُلَءِ.. مَنْ لَ يكَُونُ قَصْدُهُ مَعْرِفَةَ مُرَادِ اللَّ

بَِا يدَْفَعُ خَصْمَهُ عَنْ الِحْتِجَاجِ...«))).
ويمكن توضيح وجــه تأثير إغــفــال المــوازنــة المطلوبة في القواعد 
الأربع على الانحراف في الاستدلال من خلال الأمثلة الأربعة الآتية:

أ - الخطأ الذي تعالجه القاعدة الأولى ومثاله: 
الخطأ الذي تعالجه القاعدة الأولى: هو عدم ربط أجزاء الكلام 
بعضه ببعض، وعدم مراعاة سياق وروده وسبب نزوله، وكافة القرائن 
ذات الصلة بتوضيح المعنى، ولا شك أن هذا من أسهل الأمور المؤثرة 
في فهم مدلول النص وأقربها )وهو السياق اللفظي والحالي(، ومع 
ذلك تغفله الجماعات المتطرفة، مما يجعلها تنحرف في فهم النص 
وسهولة  بيسر  الانحراف  هذا  لأنه يمكن تجاوز  مؤسفًا؛  انحرافًا 
الكلام بعضه ببعض مع  واللواحق وربط  السوابق  تأمل في  بأدنى 

مراعاة سياق وروده وسبب نزوله. 
ومن الأمثلة على ذلك: الفهم المغلوط لقوله تعالى:﴿﴿وَٱقۡتُلوُهُمۡ وَٱقۡتُلوُهُمۡ 
شَدُّ مِنَ ٱلقَۡتۡلِۚ 

َ
خۡرجَُوكُمۡۚ وَٱلفِۡتۡنَةُ أ

َ
خۡرجُِوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أ

َ
شَدُّ مِنَ ٱلقَۡتۡلِۚ حَيۡثُ ثقَِفۡتُمُوهُمۡ وَأ

َ
خۡرجَُوكُمۡۚ وَٱلفِۡتۡنَةُ أ

َ
خۡرجُِوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أ

َ
حَيۡثُ ثقَِفۡتُمُوهُمۡ وَأ

ىٰ يقَُتٰلِوُكُمۡ فيِهِۖ فَإنِ قَتَٰلوُكُمۡ فَٱقۡتُلوُهُمۡۗ  ىٰ يقَُتٰلِوُكُمۡ فيِهِۖ فَإنِ قَتَٰلوُكُمۡ فَٱقۡتُلوُهُمۡۗ وَلاَ تقَُتٰلِوُهُمۡ عِندَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلحۡرََامِ حَتَّ وَلاَ تقَُتٰلِوُهُمۡ عِندَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلحۡرََامِ حَتَّ
)))  مجموع الفتاوى، 94/15.
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د بعضُ المتطرفين في  كَذَلٰكَِ جَزَاءُٓ ٱلكَۡفِٰريِنَكَذَلٰكَِ جَزَاءُٓ ٱلكَۡفِٰريِنَ﴾﴾ )البقرة:191(، فقد جرَّ
التدين هذه الآيةَ عن سياقِها وسببِ نزولها؛ فزعموا أنه يجوز قتل 
كافة المشركين في أي زمان أو مكان! وهذا خطأ فادح! يرفضه سياق 

الآية وسبب نزولها، فضلًا عن كليات الشريعة ومقاصدها الكلية: 
 H - فقد ورد في سبب نزولها: أنها نزلت لما صُدَّ النبي
- وأصحابهُ عن البيت - عام الحديبية - وصالحَ الكفار على أن 
يعودوا العام القابل ويخلوا لهم مكة ثلاثة أيام، فلمّا تجهزوا لعمرة 
القضاء خافوا ألا تفي قريش بعهدها ويصدوهم ويقاتلوهم، وكره 

المسلمون أن يقاتلوا في الحرم والشهر الحرام، فأنزلت الآية))).
فهذا السبب يدل على أن المقصود بالمشركين هم من في حالة 
حرب دائمة مع المسلمين؛ فهؤلاء إذا اعتدوا على دماء المسلمين فقد 
أسقطوا حقهم في حرمة الزمان والمكان؛ إذ القصاص منهم يقتضي 
قتالهم حيث كانوا، ويدخل في ذلك لو انتهكوا حرمة المكان وبادروا 

بالقتال في المسجد الحرام فيجوز قتالهم أيضًا. 
وبالإضافة إلى سبب النزول: يدل على هذا المعنى أيضًا السياق 
حَيۡثُ  حَيۡثُ وَٱقۡتُلوُهُمۡ  تعالى:﴿﴿وَٱقۡتُلوُهُمۡ  قوله  في  بالقتل  للأمر  واللاحق  السابق 
ثقَِفۡتُمُوهُمۡثقَِفۡتُمُوهُمۡ﴾﴾، ومن يتأمل السياق يتضح له بجلاء أن المعنيين بالأمر 

بقتالهم حيث كانوا هم من حاربونا واعتدوا على أنفسنا وديارنا. 
 ْۚ ذِينَ يقَُتٰلِوُنكَُمۡ وَلاَ تَعۡتَدُوٓا

َّ ِ ٱل ْۚ وَقَتٰلِوُاْ فيِ سَبيِلِ ٱلّلَ ذِينَ يقَُتٰلِوُنكَُمۡ وَلاَ تَعۡتَدُوٓا
َّ ِ ٱل وتمام السياق:  ﴿﴿وَقَتٰلِوُاْ فيِ سَبيِلِ ٱلّلَ

خۡرجُِوهُم مِّنۡ 
َ
خۡرجُِوهُم مِّنۡ  وَٱقۡتُلوُهُمۡ حَيۡثُ ثقَِفۡتُمُوهُمۡ وَأ
َ
َ لاَ يُحِبُّ ٱلمُۡعۡتَدِينَ ١٩٠١٩٠ وَٱقۡتُلوُهُمۡ حَيۡثُ ثقَِفۡتُمُوهُمۡ وَأ َ لاَ يُحِبُّ ٱلمُۡعۡتَدِينَ إنَِّ ٱلّلَ إنَِّ ٱلّلَ

)))  انظــر: أســباب النــزول للواحــدي، ص55؛ تفســير الواحــدي )التفســير البســيط(، 
 .623/3
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شَدُّ مِنَ ٱلقَۡتۡلِۚ وَلاَ تقَُتٰلِوُهُمۡ عِندَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلحۡرََامِ 
َ
خۡرجَُوكُمۡۚ وَٱلفِۡتۡنَةُ أ

َ
شَدُّ مِنَ ٱلقَۡتۡلِۚ وَلاَ تقَُتٰلِوُهُمۡ عِندَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلحۡرََامِ حَيۡثُ أ

َ
خۡرجَُوكُمۡۚ وَٱلفِۡتۡنَةُ أ

َ
حَيۡثُ أ

ىٰ يقَُتٰلِوُكُمۡ فيِهِۖ فَإنِ قَتَٰلوُكُمۡ فَٱقۡتُلوُهُمۡۗ كَذَلٰكَِ جَزَاءُٓ ٱلكَۡفِٰريِنَ ١٩١١٩١ فَإنِِ  فَإنِِ  ىٰ يقَُتٰلِوُكُمۡ فيِهِۖ فَإنِ قَتَٰلوُكُمۡ فَٱقۡتُلوُهُمۡۗ كَذَلٰكَِ جَزَاءُٓ ٱلكَۡفِٰريِنَ حَتَّ حَتَّ
ىٰ لاَ تكَُونَ فتِۡنَةٞ وَيَكُونَ  ىٰ لاَ تكَُونَ فتِۡنَةٞ وَيَكُونَ  وَقَتٰلِوُهُمۡ حَتَّ َ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٩٢١٩٢ وَقَتٰلِوُهُمۡ حَتَّ َ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٱنتَهَوۡاْ فَإنَِّ ٱللَّ ٱنتَهَوۡاْ فَإنَِّ ٱللَّ
 – )البقرة: 190  لٰمِِينَ﴾﴾   ٱلظَّ َّا علَىَ  إلِ عُدۡوَنَٰ  فَلاَ  ٱنتَهَوۡاْ  فَإنِِ   ِۖ لَِّ لٰمِِينَٱلدِّينُ  ٱلظَّ َّا علَىَ  إلِ عُدۡوَنَٰ  فَلاَ  ٱنتَهَوۡاْ  فَإنِِ   ِۖ لَِّ ٱلدِّينُ 

193(. فيلاحظ من دلالة السياق ما يأتي:
َّذِينَ  ِ ٱل َّذِينَ وَقَتٰلِوُاْ فيِ سَبيِلِ ٱللَّ ِ ٱل  - أن الآية المتقدمة هي قوله تعالى:﴿﴿وَقَتٰلِوُاْ فيِ سَبيِلِ ٱللَّ
َ لاَ يُحِبُّ ٱلمُۡعۡتَدِينَ﴾﴾ ، وفيها التصريح  ْۚ إنَِّ ٱللَّ َ لاَ يُحِبُّ ٱلمُۡعۡتَدِينَيقَُتٰلِوُنكَُمۡ وَلاَ تَعۡتَدُوٓا ْۚ إنَِّ ٱللَّ يقَُتٰلِوُنكَُمۡ وَلاَ تَعۡتَدُوٓا
بأن سياق الآيات عن مقاتلة المحاربين الذين يقاتلوننا، فتكون هذه 
الآية مفسرة ومخصصة للعموم الــوارد في بداية الآية التالية وهو 
قوله تعالى: ﴿﴿وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثقَِفۡتُمُوهُمۡوَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثقَِفۡتُمُوهُمۡ﴾﴾، فيكون المراد بلفظ العموم 
- وهو واو الجماعة في الفعل﴿﴿وَٱقۡتُلوُهُمۡوَٱقۡتُلوُهُمۡ﴾﴾- هم: المحاربون خاصة، 

وهم - وقت نزول الآية - كفار قريش.
- ثم جاء السياق التالي ليبدد أي احتمال للعموم، فعطف على 
الأمر بالقتل الأمر بالإخراج لمن أخرج المسلمين، ثم جاء التعليل لهما 
معًا بأن الفتنة أشد من القتل، أي أن حرمة تعدي قريش على حق 
التدين للمسلمين أشد من حرمة القتال في المكان الحرام والشهر 

الحرام. 
- كما جاء في الآيتين التاليتين )192-193(، بيان الحكم الأصلي 
إذا توقف الأعداء عن القتال وانتهت الحرب، حيث لا يجوز الاعتداء 
رَّحِيمٞ﴾  ﴾   غَفُورٞ   َ ٱللَّ فَإنَِّ  ٱنتَهَوۡاْ  رَّحِيمٞفَإنِِ  غَفُورٞ   َ ٱللَّ فَإنَِّ  ٱنتَهَوۡاْ  فيهما:﴿﴿فَإنِِ  والشاهد  حينئذٍ؛  عليهم 

لٰمِِينَ﴾﴾. َّا علَىَ ٱلظَّ لٰمِِينَفَإنِِ ٱنتَهَوۡاْ فَلاَ عُدۡوَنَٰ إلِ َّا علَىَ ٱلظَّ ﴿﴿فَإنِِ ٱنتَهَوۡاْ فَلاَ عُدۡوَنَٰ إلِ
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وبعد النظر في سبب النزول والسياق السابق واللاحق يتضح 
بشكل جازم: أنه ليس المقصود بالأمر بالقتل: قتل كل كافر ومشرك 
في كل زمان ومكان! بل المقصود بها المحاربون للمسلمين على وجه 
الخصوص، فالعدل يقتضي معاملتهم بالمثل، ولكن دون تعدٍّ في ذلك، 

أي دون تجاوز المعاملة بالمثل.
والقرائن  والسياق  النزول  من سبب  ظهر  الــذي  المعنى  وهــذا 
تعالى: كقوله  ــده،  ــؤك ت كثيرة  مستقلة  ــة  أدلـ هــنــاك  بــه،   المحتفة 
َّذِينَ لمَۡ يقَُتٰلِوُكُمۡ فيِ ٱلدِّينِ وَلمَۡ يُخۡرجُِوكُم مِّن ديَِرٰكُِمۡ  ُ عَنِ ٱل َّا يَنۡهَىكُٰمُ ٱللَّ َّذِينَ لمَۡ يقَُتٰلِوُكُمۡ فيِ ٱلدِّينِ وَلمَۡ يُخۡرجُِوكُم مِّن ديَِرٰكُِمۡ ل ُ عَنِ ٱل َّا يَنۡهَىكُٰمُ ٱللَّ ﴿﴿ل
َ يُحِبُّ ٱلمُۡقۡسِطِينَ﴾﴾  )الممتحنة: 8(، وما  وهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إلِيَۡهِمۡۚ إنَِّ ٱللَّ ن تَبرَُّ

َ
َ يُحِبُّ ٱلمُۡقۡسِطِينَأ وهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إلِيَۡهِمۡۚ إنَِّ ٱللَّ ن تَبرَُّ
َ
أ

ــولَ الِله  ثبت عن أبي هريرة - رضي اللَّ عنه، قــال: »قِيلَ: ياَ رَسُ
َا بعُِثتُْ رَحْمَةً«)))،  انًا، وَإِنَّ ادْعُ عَلىَ الْشُْرِكِيَن. قَالَ: إِنِّي لمَْ أبُعَْثْ لعََّ
النبي -  التعامل مع المشركين في عهد  واقــع حــال  إلــى  بالإضافة 
المهديِّين، وقبل  الراشدين، وحكام المسلمين  - وخلفائه   H

ذلك: هو واقع حال جميع الأنبياء، فقد بعثوا لدعوة الكفار للدخول 
في الدين، لا لقتلهم.  

ــال نـــدرك مــســتــوى الانـــحـــراف في  ــث وبــالاســتــنــاد إلـــى هـــذا الم
الاستنباط لدى الجماعات المتطرفة التي تستخدم العنف في فرض 
أفكارها على الآخرين، حيث تجمع بين التطرف في الفهم والتطرف 
في السلوك معًا، على الرغم من أنه يمكنها تجاوز هذا الانحراف 
بيسر وسهولة بأدنى تأمل في السوابق واللواحق وربط الكلام بعضه 

ببعض مع مراعاة سياق وروده وسبب نزوله. 
)))  أخرجه مسلم، 2006/4، ح87 - 2599.
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وهذا يدل على أنهم على درجة عالية من الانغلاق في التفكير، 
بحيث لا يتجاوزون ثقب الإبرة في النظر إلى الأدلة، وهذا الانغلاق 
للتطرف، حتى  بآرائهم، وتشرب عميق  بإعجاب مفرط  مصحوب 
أصبح متأصلًا في سلوكهم، بحيث لا يسعهم الانفكاك عنه. ويصل 
راح  بهم الإعجاب بآرائهم إلى احتكار الحق فيها، واليقين بها، واطِّ
ما عداها، كما يصل بهم التعصب إلى رفض أيِّ نقدٍ لآرائهم التي 
لا تقبل النقاش في زعمهم، ويقودهم ذلك إلى استخدام العنف في 
جر الناس إلى أفكارهم، ويبادرون إلى منازعة السلطات الشرعية 
متى وجدوا لذلك سبيلًا، تحت مسمى الانتصار للدين، والدفاع عن 
حقوق أهل الملة - زعموا - والواقع أنه إشباعٌ لشهوة السلطة، وتلبية 
لأهوائهم التي أقحموا الدين في تبنيها، وانقياد لعواطفهم المنحرفة، 

سواء أكان ذلك بحسن نية أم بسوء نية.
ومما يدعو للأسى أن هذا الخطأ في الاستدلال - وهو بتر النص 
عن سياقه وسبب وروده - لدى الجماعات المتطرفة بدأ في وقت 
خت هذه الجماعات الإرهابية،  مبكر، على يد الجماعة الأم التي فرَّ
ألا وهي الخــوارج )التي تعرف أيضًا بالحرورية(؛ لهذا لا غرو أن 
يجعله الصحابيُّ الجليل ابن عمر رضي الله عنهما السبب الرئيس 
لانحراف الخوارج في الاستدلال؛ إذ ورد عن بكير بن عبدالله أنَه 
سَأَلَ ناَفِعًا: كَيفَ كَانَ رَأيْ ابنْ عمر فِ الحرورية؟ قَالَ: »كَانَ يراهم 
ار فجعلوها على  شرار خلق الله، انطَْلقُوا إِلىَ آياَت نزلت فِ الكْفَّ

الْؤُمنِيَن«))). 
 )))  أخرجه البخاري معلقًا، 16/9، ووصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق، 259/5،=
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ب - الخطأ الذي تعالجه القاعدة الثانية ومثاله: 
الخطأ الذي تعالجه القاعدة الثانية: الاكتفاء بواحد أو نوع من 

الأدلة وعدم النظر في مجموع الأدلة الشرعية. 
ومن الأمثلة على ذلك: 

1- تطرُّف الخوارج والمرجئة في النظر إلى صنف من الأدلة دون 
الموازنة بينه وبين ما يقابله من الأدلة:

- فالخوارج أغفلوا نصوص الوعد، وأعملوا نصوص الوعيد، 
َّا  ارِ هَلۡ تُجۡزَوۡنَ إلِ يّئَِةِ فَكُبَّتۡ وجُُوهُهُمۡ فيِ ٱلنَّ َّا وَمَن جَاءَٓ بٱِلسَّ ارِ هَلۡ تُجۡزَوۡنَ إلِ يّئَِةِ فَكُبَّتۡ وجُُوهُهُمۡ فيِ ٱلنَّ  كقوله تعالى:﴿﴿وَمَن جَاءَٓ بٱِلسَّ
بتَْ  مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ ﴾﴾  )النمل: 90(، وقول النبي - H: »عُذِّ
ةٍ سَجَنتَهَْا حَتَّى مَاتتَْ فَدَخَلتَْ فِيهَا النَّار«)))؛ فبناء على  امْرَأةٌَ فِ هِرَّ
تغليبهم لهذا النوع من النصوص قالوا بكفر مرتكب الكبيرة، وأنه 

خالدٌ في النار!.
ــة؛ إذ أغـــفـــلـــوا  ــ ــئ ــرجــ ــ ــك الم ــ ــ ــى الـــنـــقـــيـــض مــــن ذل ــ ــل ــ - وع
ــد؛ كــقــولــه تــعــالــى: ــوعـ ــصــوص الـ ــصــوص الــوعــيــد، وأعــمــلــوا ن  ن
بَ وَتوََلىَّٰ ١٦١٦  ﴾﴾  )الليل: 15 - 16(،  ذِي كَذَّ

َّ بَ وَتوََلىَّٰ  ٱل ذِي كَذَّ
َّ شۡقَى ١٥١٥ ٱل

َ
ا ٱلأۡ

َّ شۡقَى لاَ يصَۡلَىهَٰآ إلِ
َ
ا ٱلأۡ

َّ ﴿﴿لاَ يصَۡلَىهَٰآ إلِ
وقول النبي - H: »مَنْ مَاتَ وَهُوَ يعَْلمَُ أنََّهُ لَ إِلهََ إِلَّ اللهُ، دَخَلَ 
ــة«)))؛ فبناء على هذا النوع من النصوص أخرجوا العمل من  ــنَّ الَْ

مسمى الإيمان، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب!.
- والمنهج الحق الــذي عليه أهل السنة والجماعة: هو إعمال 

 =وقال: »وَإِسْناَده صَحِيح«، وكذلك صححه في فتح الباري، 286/12.
)))  أخرجه البخاري، 112/3، ح2365؛ ومسلم )واللفظ له(، 1760/4، ح2242. 

)))  أخرجه مسلم، 55/1، ح16-43. 
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نصوص الوعد والوعيد معًا بشكل متوازن؛ فالمؤمن بقدر خوفه من 
نصوص الوعيد يرجو نصوص الوعد، دون أن يطغى أحد النوعين 
على الآخر، فالخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر، لا يسُتغنىَ 

بأحدهما عن الآخر.
النار..  »أصحاب  المعاصرين:  التكفيريين  غلاة  أحد  قول   -2
 هم الكفرة والمؤمنون العصاة«، واستدل على ذلك بقول الله تعالى:
بدًَا﴾﴾)الجن: 

َ
َ وَرسَُولهَُۥ فَإنَِّ لهَُۥ ناَرَ جَهَنَّمَ خَلٰدِِينَ فيِهَآ أ بدًَاوَمَن يَعۡصِ ٱللَّ
َ
َ وَرسَُولهَُۥ فَإنَِّ لهَُۥ ناَرَ جَهَنَّمَ خَلٰدِِينَ فيِهَآ أ ﴿﴿وَمَن يَعۡصِ ٱللَّ

هم  كافرين  أم  مؤمنين  »فالعصاة  فقال:  الدلالة  وجــه  وبــنّ   ،)23
خالدون أبدًا في جهنم...«!))). 

ولا شك أن هذا الاستنباط في منتهى الغلو، إذ لم يقل به الخوارج 
ا هذا  القدماء على شدة غلوهم؛ إذ إنهم يكفرون صاحب الكبيرة، أمَّ

فقد فاقهم؛ بأن جعل أي معصية توُجِب الخلود في النار!.
ولو كلف هذا نفسَه النظرَ في سياق هذه الآية وبقية النصوص 
الأخرى المشهورة، لعلِم أن المراد بالمعصية في هذه الآية: هي المعصية 
 - H - الكفرية، وفي مقدمة ذلك عدم الإيمان بدعوة النبي
وجحود ما يبُلِّغ به، وهذا ما يشهد به سياق تلك الآية؛ إذ وردت في 
سياق دعوة المشركين إلى الإيمــان بالرسول - H - وتمام 
ِ يدَۡعُوهُ كَادُواْ يكَُونوُنَ عَلَيۡهِ لبَِدٗا ١٩١٩   ا قاَمَ عَبۡدُ ٱلّلَ نهَُّۥ لمََّ

َ
ِ يدَۡعُوهُ كَادُواْ يكَُونوُنَ عَلَيۡهِ لبَِدٗا  وَأ ا قاَمَ عَبۡدُ ٱلّلَ نهَُّۥ لمََّ
َ
السياق:﴿﴿ وَأ

ا وَلاَ  مۡلكُِ لكَُمۡ ضَرّٗ
َ
ا وَلاَ  قُلۡ إنِيِّ لآَ أ مۡلكُِ لكَُمۡ ضَرّٗ
َ
حَدٗا ٢٠٢٠ قُلۡ إنِيِّ لآَ أ

َ
ٓۦ أ شۡركُِ بهِِ

ُ
دۡعُواْ رَبيِّ وَلآَ أ

َ
حَدٗا قُلۡ إنَِّمَآ أ

َ
ٓۦ أ شۡركُِ بهِِ

ُ
دۡعُواْ رَبيِّ وَلآَ أ

َ
قُلۡ إنَِّمَآ أ

)))  المســلم العاصــي هــل يخــرج مــن النــار ليدخــل الجنــة، لأحمــد صبحــي منصــور، ص14. 
وطبــع بمطابــع الأهــرام وبرقــم إيــداع 1987/5323م. ولــم أتمكــن مــن الوقــوف علــى هــذا 
الكتــاب، لكــن عــزى النقــل إليــه: أشــرف عبدالمقصــود في مقــال لــه بعنــوان: قرآنيــون.. أم 
.http://tafsir.net :تكفيريــون وجَهَلـَـة، منشــور في الموقــع الشــبكي لملتقــى أهــل التفســير
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جِدَ مِن دُونهِۦِ مُلۡتَحَدًا ٢٢٢٢  
َ
حَدٞ وَلنَۡ أ

َ
ِ أ جِدَ مِن دُونهِۦِ مُلۡتَحَدًا  قُلۡ إنِيِّ لنَ يُجِيرَنيِ مِنَ ٱلّلَ

َ
حَدٞ وَلنَۡ أ

َ
ِ أ رشََدٗا رشََدٗا ٢١٢١ قُلۡ إنِيِّ لنَ يُجِيرَنيِ مِنَ ٱلّلَ

َ وَرسَُولهَُۥ فَإنَِّ لهَُۥ ناَرَ جَهَنَّمَ  ِ وَرسَِٰلَتٰهِِۚۦ وَمَن يَعۡصِ ٱلّلَ ا بلََغٰٗا مِّنَ ٱلّلَ
َّ َ وَرسَُولهَُۥ فَإنَِّ لهَُۥ ناَرَ جَهَنَّمَ إلِ ِ وَرسَِٰلَتٰهِِۚۦ وَمَن يَعۡصِ ٱلّلَ ا بلََغٰٗا مِّنَ ٱلّلَ
َّ إلِ

بدًَا ٢٣٢٣  ﴾﴾  )الجن: 19 - 23(.
َ
بدًَا خَلٰدِِينَ فيِهَآ أ
َ
خَلٰدِِينَ فيِهَآ أ

فيلاحظ أن العقوبة المذكورة في نهاية هذه الآيات الخمس مترتبة 
على العصيان المذكور في ذات هذه الآيات، وهو عدم الاستجابة إلى 

.H - الدين الذي يبلغه رسول الله
ا مجرد فعل معصية ما، فلم تتطرق إليه هذه الآيات، وإنما  وأمَّ
َ لاَ يَغۡفِرُ  َ لاَ يَغۡفِرُ إنَِّ ٱللَّ ورد حكمه في آيات أخرى، من أشهرها؛ قوله تعالى:﴿﴿إنَِّ ٱللَّ
ن يشُۡرَكَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَلٰكَِ لمَِن يشََاءُٓۚ ﴾﴾)النساء: 48، 116(. فالله 

َ
ن يشُۡرَكَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَلٰكَِ لمَِن يشََاءُٓۚ أ
َ
أ

تعالى قيَّد المغفرة بما دون الشرك وعلقها على المشيئة، فدل هذا 
استدل  ولهذا  التائب؛  أن هذا في حق غير  والتعليق على  التقييد 
أهل السنة والجماعة بهذه الآية على جواز المغفرة لأهل الكبائر في 
الجملة، خلافًا لمن أوجب نفوذ الوعيد فيهم من الخوارج والمعتزلة))).

ج - الخطأ الذي تعالجه القاعدة الثالثة ومثاله: 
الخطأ الذي تعالجه القاعدة الثالثة: استقاء الأحكام الشرعية 
من آحاد الأدلة العامة التي في القرآن الكريم، بالاعتماد على الفهم 
المباشر لها دون النظر فيما يبينها، أو يخصصها، أو يقيدها، أو 
ــار، فضلًا عن  يوضح معناها من الآيــات الأخــرى والأحاديث والآث

)))  انظــر: مقــال: قرآنيــون.. أم تكفيريــون وجَهَلـَـة، لأشــرف عبدالمقصــود، منشــور في الموقــع 
الشــبكي لملتقــى أهــل التفســير بتاريــخ 2007/7/14م، ورابــط المقال:

.https://vb.tafsir.net/tafsir9018/#.XhrHXcjXI2w
وانظــر: تفســير الطبــري، 206/9؛ شــرح الطحاويــة، 528/2؛ تفســير ابــن عطيــة )المحــرر 

ــاوى، 191/18. ــز(، 15/2؛ مجمــوع الفت الوجي
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دلالة السياق والقرائن. 
التمثيل لذلك: 

من أوضــح الأمثلة على ذلــك، ما يقع فيه من يسمون أنفسهم 
الدين  مــن  معلومة  لأحــكــام  مخالفة  استنباطات  مــن  بالقرآنيين 
بالضرورة؛ لا لشيء إلا أنهم تعاملوا مع جملٍ ما في القرآن الكريم 
على أنها كل التشريع، فاعتمدوا على الفهم الذي يروق لهم من تلك 

الجمل فحسب. 
ومن الأمثلة على ذلك:

هُۥ يوَمَۡ حَصَادهِۦِ﴾ۖ﴾ ۖ  ثۡمَرَ وءََاتوُاْ حَقَّ
َ
ٓۦ إذَِآ أ ِ هُۥ يوَمَۡ حَصَادهِۦِكُلوُاْ مِن ثَمَرهِ ثۡمَرَ وءََاتوُاْ حَقَّ
َ
ٓۦ إذَِآ أ ِ 1- قوله تعالى:﴿﴿كُلوُاْ مِن ثَمَرهِ

)الأنعام: 141(.
فقد تعامل بعض القرآنيين المعاصرين مع هذه الآية باعتبارها 
دليلًا مستقلًا في بيان الحكم، وفسروها بأن مقادير الزكاة متروك 
للأمة بحسب ما تقتضيه المصلحة! إذ قال أحدهم: «)وآتوا حقه( 
يفيد أن كل هذا الخــارج من الأرض حقٌّ لا بدَّ من إعطائه. )يوم 
أمر  بإيتاء هذا الحق  المالكين  أمر  وكما  حصاده(: زمن تحصيله. 
ترك  وقــد  المــال،  لبيت  جبايته  على  والعمل  بأخذه،  العام  الحاكم 

التقدير للأمة بحسب الحالة«))). 
فيلاحظ في هذا التفسير أنه مخالف لما اتفق عليه العلماء من 
أن هذه الآية مجملة في مقدار الحق الواجب)))، وبينتها السنة في 

)))  الهداية والعرفان لمحمد أبو زيد، ص113.
)))  انظــر: الفصــول في الأصــول للجصــاص، 64/1، 2/ 34؛ المســتصفى، ص192؛ شــرح 
مختصــر الروضــة، 44/2؛ نفائــس الأصــول في شــرح المحصــول، 2486/6؛ الإبهــاج في شــرح 

المنهــاج؛ 213/2؛ التحبيــر شــرح التحريــر؛ 2805/6.
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مَاءُ وَالعُيوُنُ  عدة أحاديث؛ منها: قوله - H: »فِيمَا سَقَتِ السَّ
بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ«))). وقوله:  وَمَا سُقِيَ  كَانَ عَثرَِيًّا العُشْرُ،  أوَْ 
ذَوْدٍ  خَمْسِ  دُونَ  فِيمَا  وَليَسَْ  أوََاقٍ صَدَقَةٌ،  خَمْسِ  دُونَ  فِيمَا  »ليَسَْ 

صَدَقَةٌ، وَليَسَْ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَْسُقٍ صَدَقَةٌ«))).
بۡيَضُ مِنَ 

َ
ىٰ يتَبََيَّنَ لكَُمُ ٱلخۡيَۡطُ ٱلأۡ بۡيَضُ مِنَ وكَُلوُاْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّ
َ
ىٰ يتَبََيَّنَ لكَُمُ ٱلخۡيَۡطُ ٱلأۡ 2- قوله تعالى:﴿﴿وكَُلوُاْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّ

َّيۡلِۚ﴾﴾  )البقرة: 187(. يَامَ إلِىَ ٱل واْ ٱلصِّ تمُِّ
َ
سۡودَِ مِنَ ٱلفَۡجۡرِۖ ثُمَّ أ

َ
َّيۡلِۚٱلخۡيَۡطِ ٱلأۡ يَامَ إلِىَ ٱل واْ ٱلصِّ تمُِّ

َ
سۡودَِ مِنَ ٱلفَۡجۡرِۖ ثُمَّ أ

َ
ٱلخۡيَۡطِ ٱلأۡ

 فقد فسرها بعض القرآنيين بأن الفطر لا يكون إلا بعد غياب 
الشفق الأحمر! إذ قال أحدهم: »إن الليل لا يبدأ إلا بغياب آخر ما 
يستتر في المغرب من الشفق الأحمر، فــإذا انسلخ الشفق الأحمر 
من الأفق الغربي تمامًا وأقبل الليل، أفطر الصائم، وحل له الطعام 

والشراب والرفث«))).
الذي  الإجماع  فيه خروجًا عن  أن  التفسير  فيلاحظ في هذا 
انعقد على أن نهاية النهار وبداية الليل بغروب الشمس)))، وتجاهلًا 
للأحاديث الصريحة؛ منها: قول النبي - H: »إِذَا أقَْبَلَ اللَّيلُْ 
مْسُ فَقَدْ أفَْطَرَ  ــرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُناَ، وَغَرَبتَِ الشَّ مِنْ هَا هُناَ، وَأدَْبَ

ائِمُ«))). الصَّ
عۡلُومَتٰٞۚ فَمَن فَرضََ فيِهِنَّ ٱلحۡجََّ فَلاَ  شۡهُرٞ مَّ

َ
عۡلُومَتٰٞۚ فَمَن فَرضََ فيِهِنَّ ٱلحۡجََّ فَلاَ ٱلحۡجَُّ أ شۡهُرٞ مَّ
َ
 3- قوله تعالى:  ﴿﴿ٱلحۡجَُّ أ

)))  أخرجه البخاري، 126/2، ح1483، من حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما.
ــدْرِيِّ  )))  أخرجــه البخــاري، 107/2، ح1405؛ ومســلم، 673/2، مــن حديــث أبَِــي سَــعِيدٍ الُْ

- رضــي الله عنــه.
)))  البيان بالقرآن لمصطفى المهدوي، 188/1.

)))  انظــر: تفســير الطبــري، 257/3؛ تفســير ابــن كثيــر، 517/1؛ الشــرح الكبيــر علــى مــن 
المقنــع، 4/3؛ شــرح النــووي علــى صحيــح مســلم، 209/7؛ فتــاوى اللجنــة الدائمــة، 202/24.
)))  أخرجــه البخــاري )واللفــظ لــه(، 36/3، ح1954؛ ومســلم، 772/2، ح1100، مــن حديــث 

عمــر بــن الخطــاب - رضــي الله عنــه.
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ۗ ﴾﴾)البقرة: 197(. ۗ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فيِ ٱلحۡجَِّ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فيِ ٱلحۡجَِّ
 فقد فسرها بعضهم بأن الوقوف في عرفة، وبقية مناسك الحج 
متاحة في جميع أشهر الحج )أي كالعمرة في جميع أيام العام(! قال 
مصطفى المهدوي: »دلت الآية الكريمة على أن ميقات الحج إنما 
ينعقد خلال عدة أشهر معلومات، وتأكد ذلك بما ورد في قوله تعالى: 
﴾﴾  بصيغة الجمع، فليس صحيحًا أن الحج لا  ﴿فَمَن فَرضََ فيِهِنَّ ٱلحۡجََّفَمَن فَرضََ فيِهِنَّ ٱلحۡجََّ

يجوز إلا في اليوم التاسع من ذي الحجة بالوقوف في عرفة...«))). 
 فيلاحظ في هذا النقل أنه تجاهل الأحاديث التي تبين هذه 
الآية، وتوضح أن التوسعة في أشهر الحج إنما تكون لمن يريد التبكير 
ا بقية الأركان وأغلب المناسك، فلها أوقات  بركن الإهلال بالحج. أمَّ
مــحــددة لا تجــزئ في غيرها. ومــن هــذه النصوص قــول النبي - 
جُّ يوَْمُ عَرَفَةَ أوَْ عَرَفَاتٍ، وَمَنْ أدَْرَكَ ليَلْةََ جَمْعٍ قَبلَْ  H: »الَْ
هُ«)))، ومدلول مثل هذه النصوص نقل  بحِْ، فَقَدْ تََّ حَجُّ صَلَةِ الصُّ

إلينا بالتواتر العملي، وحُكي الإجماع عليها))).

)))  البيان بالقرآن لمصطفى المهدوي، 86/1.
ح1949؛   ،196/2 داود،  وأبــو  ح18773؛   ،63/31 لــه(،  )واللفــظ  أحمــد  أخرجــه    (((
ح9683.  ،247/5 والبيهقــي،  ح3369؛   ،438/8 الآثــار،  مشــكل  شــرح  في  والطحــاوي 

- وقال عنه ابن الملقن )ت804هـ( في البدر المنير، 230/6: »هَذَا الَحدِيث صَحِيح«.
- وقال عنه الألباني في إرواء الغليل، 256/4، ح1064: »صحيح«.

- وقــال عنــه محققــو مســند الإمــام أحمــد: »إســناده صحيــح، رجالــه ثقــات رجــال الشــيخين 
غيــر بكيــر بــن عطــاء«.

)))  انظــر: الشــافي في شــرح مســند الشــافعي، 525/3؛ مواهــب الجليــل للحطــاب، 10/3؛ 
ســبل الســام، 646/1؛ تفســير المنــار، 182/2.

ولمزيــد مــن الأمثلــة الأخــرى، انظــر: القرآنيــون العــرب وموقفهــم مــن الســنة - دراســة 
ــان، جــدة: دار التفســير. ط1،  ــة تبي ــاض: جمعي ــن محمــد هاجــر. الري ــة. د. جمــال ب نقدي

.834 ص713-  1436هـــ/2015م، 
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دـ - الخطأ الذي تعالجه القاعدة الرابعة ومثاله: 
الخطأ الــذي تعالجه القاعدة الرابعة: الأخذ بالدليل الجزئيٍّ 
مقاصد  مع  منسجمًا  منه  المستفاد  الحكم  كــون  من  التحقق  دون 

الشريعة وكلياتها العامة. 
ومن الأمثلة على ذلك:

1- الاستدلال على عدم جواز التيمم حال وجود الماء مطلقًا؛ 
حَدٞ مِّنكُم 

َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
وۡ علَىَٰ سَفَرٍ أ

َ
رۡضَىٰٓ أ حَدٞ مِّنكُم وَإِن كُنتُم مَّ

َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
وۡ علَىَٰ سَفَرٍ أ

َ
رۡضَىٰٓ أ بعموم قوله تعالى:  ﴿﴿وَإِن كُنتُم مَّ

﴾﴾ طَيّبِٗا  صَعيِدٗا  مُواْ  فَتَيَمَّ مَاءٓٗ  تَجِدُواْ  فَلَمۡ  ٱلنّسَِاءَٓ  لَمَٰسۡتُمُ  وۡ 
َ
أ ٱلغَۡائٓطِِ  طَيّبِٗا مِّنَ  صَعيِدٗا  مُواْ  فَتَيَمَّ مَاءٓٗ  تَجِدُواْ  فَلَمۡ  ٱلنّسَِاءَٓ  لَمَٰسۡتُمُ  وۡ 
َ
أ ٱلغَۡائٓطِِ  مِّنَ 

)النساء: 43(.
المثال عبارة عن قصة حصلت لبعض الصحابة في حياة  هذا 
النبي - H - لهذا فهو مثال ودليل في آنٍ واحدٍ. فعن جابر 
- رضي الله عنه - قال: خَرَجْناَ في سَفَرٍ، فَأَصَابَ رَجُلا مِنَّا حَجَرٌ، 
دُونَ لي  هُ في رَأسِْهِ، ثمَُّ احْتلَمََ؛ فَسَأَلَ أصَْحَابهَُ، فقال: هل تَِ فَشَجَّ
دُ لك رُخْصَةً وَأنَتَْ تقَْدِرُ على الْاَءِ،  مِ؟ فَقَالوُا: ما نَِ رُخْصَةً في التَّيَمُّ
فَاغْتسََلَ فَمَاتَ، فلما قَدِمْناَ على النبي - H - أخُْبِرَ بِذَلِكَ، 
َا شِفَاءُ العِْيِّ  فقال: »قَتلَوُهُ قَتلَهَُمْ الله، ألا سَأَلوُا إِذْ لم يعَْلمَُوا، فَإِنَّ
مَ وَيعَْصِرَ أو يعَْصِبَ - شَكَّ مُوسَى-  ؤَالُ، إنما كان يكَْفِيهِ أنَْ يتَيََمَّ السُّ

على جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثمَُّ يَْسَحَ عليها، وَيغَْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ))).
)))  أخرجــه أبــو داود )واللفــظ لــه(، 239/1، ح336؛ والبيهقــي في الســن الكبــرى، مــن 
طريــق أبــي داود، 227/1؛ والدارقطنــي، 189/1، جميعهــم مــن حديــث جابــر بــن عبــدالله - 

رضــي الله عنهمــا. 
- والحديــث قــال عنــه الدارقطنــي بعــد روايتــه لــه، 190/1: »قــال أبــو بكــر عــن جابــر غيــر 

الزبيــر بــن خريــق، وليــس بالقــوي«.
- وقــال البيهقــي في معرفــة الســن والآثــار، 41/2: »ولــم يثبــت في هــذا البــاب عــن النبــي= 
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بينه  الموازنة  دليل جزئي، دون  بنوا فتواهم على  أنهم  فيلحظ 
بقولهم:  أفــتــوه  حيث  الــعــامــة؛  وكلياتها  الشريعة  مقاصد  ــن  وب
ــقْــدِرُ على الْـَــاءِ«، وهــذا الحكم ذاته  ــتَ تَ ــدُ لك رُخْــصَــةً وَأنَـْ »مــا نَِ
مَاءٓٗ  تَجِدُواْ  مَاءٓٗ فَلَمۡ  تَجِدُواْ  ﴿فَلَمۡ  تعالى:  قوله  مــن  الــشــرط  مفهوم  مــن   مستفاد 
مُواْ صَعيِدٗا طَيّبِٗا﴾﴾  )النساء: 43(، ومع ذلك لم يقبل منهم الرسول -  مُواْ صَعيِدٗا طَيّبِٗافَتَيَمَّ فَتَيَمَّ
H - فتواهم؛ لأنها بغير علم؛ إذ انطلقت من الاكتفاء بالنظر 

إلى دليلٍ واحدٍ دون النظر فيما يمكن أن يعرض له من عوارض قد 
تصرف الاستدلال عنه إلى غيره، ولو وزنوا الاستدلال به بميزان 
مقاصد الشريعة وكلياتها لصرفتهم عنه إلى غيره؛ إذ من مقاصد 
التهلكة،  إلى  بنفسه  الإنسان  إلقاء  وعــدم  النفس،  الشريعة حفظ 
والتيسير ورفــع الحــرج، وقد دلت أدلــة أخــرى على الاعتياض عن 

غسل العضو إلى التيمم والمسح على ما يغطيه من خرقة ونحوها.
2- الاستدلال على تحريم التشبه بغير المسلمين مطلقًا بعموم 
الأحاديث الواردة في ذلك؛ ومنها: قول النبي - H: »ليَسَْ مِنَّا 

مَنْ تشََبَّهَ بِغَيرِْناَ«))). 

ــهِ وَسَــلَّمَ - شــيء. وأصــح مــا روي فيــه حديــث عطــاء بــن أبــي ربــاح، مــع  ــى اللهُ عَليَْ =-صَلَّ
الاختــاف في إســناده ومتنــه، والــذي أخرجــه أبــو داود في كتــاب الســن«.

- وقــد أورده صاحــب )البــدر المنيــر(، 249/5ـ، وعلــق عليــه تعليقًــا مطــولاً، صــدره بروايــة 
أبــي داود، وقــال عقبهــا: »وَهَــذَا إِسْــناَدٌ كل رِجَالــه ثِقَــات«؛ وانظــر مختصــر ذلــك في )تلخيص 

الحبيــر(، 147/1.
- وقــال عنــه الألبانــي في صحيــح ســن أبــي داود، 101/1، ح336: »حســن دون قولــه إنمــا 

كان يكفيــه«.
)))  أخرجــه الترمــذي، 56/5، ح2695؛ والطبرانــي في المعجــم الأوســط، 7/ 238، ح7380؛ 
والشــهاب القضاعــي في مســنده، 2/ 205، ح1191، جميعهــم بهــذا اللفــظ مــن حديــث عَمْــرِو 

هِ. بـْـنِ شُــعَيبٍْ، عَــنْ أبَِيــهِ، عَــنْ جَــدِّ
- قــال الترمــذي: »هَــذَا حَدِيــثٌ إِسْــناَدُهُ ضَعِيــفٌ، وَرَوَى ابـْـنُ المبَُــارَكِ، هَــذَا الَحدِيــثَ عَــنْ ابنِْ= 



1442هـ


م 
لعا

ان 
شعب

ب، 
رج

ة، 
خر

الآ
ى 

ماد
 ج

ى،
لأول

ى ا
ماد

 ج
)124


د )

عد
ال

ي تحقيق الوسطيفلقرائن المؤثرة وأثرها اللنص و هرةالظالة الدلان يازنة بولما في صديةاقواعد مق

315

فلو كان المسلم يقيم في بلد غير مسلم وسيلحقه ضرر لو ترك مجاراتهم 
على هديهم الظاهر؛ كنوع اللباس ونحوه، فهل يجوز له التشبه بهم؟

بالنظر في المقصد الجزئي من النهي في الأحاديث: فالذي يظهر 
أن المقصود من النهي عن التشبه بغير المسلمين هو أن يكون المسلم 
معتزًا بهويته، وهديه الظاهر، فلا يليق أن يتنازل عن ذلك ويحاكي 
غير المسلمين فيما يكون من خصائصهم، وهديهم الظاهر؛ لأن هذا 
سيجره إلى الإعجاب بهم ومحاكاتهم فيما هو محرم لذاته في الشريعة، 
فسدًا لهذه الذريعة ورد النهي عن التشبه بهم. لكن لو دعت الحاجة إلى 
م  محاكاتهم في هديهم، لجاز ذلك؛ لأنه من القواعد المقررة أن: »ما حُرِّ

تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة«))). 
وهذا ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية )ت728هـــ(، إذ قال: 
»ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب، أو دار كفر غير حرب؛ 
لم يكن مأمورًا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، لما عليه في ذلك من 
الضرر، بل قد يستحب للرجل، أو يجب عليه، أن يشاركهم أحيانًا 
في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية: من دعوتهم إلى 
الدين، والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع 

ضررهم عن المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة«))). 

=لهَِيعَةَ، فَلمَْ يرَْفَعْهُ«.
- وقــد تعقبــه الألبانــي في سلســلة الأحاديــث الصحيحــة، 227/5، فقــال: »قلــت: قــد وجدتــه 
مــن طريــق غيــره، أخرجــه الطبرانــي في )الأوســط( ص267«، وقــال عنــه في صحيــح الجامــع 

الصغيــر وزيادتــه، 956/2، ح5434: »حســن«.
)))  زاد المعــاد، 242/2. وانظــر منــه: 78/4؛ وقريــب منــه مــا جــاء في مجمــوع فتــاوى شــيخ 

الإســام ابــن تيميــة، 164/1.
)))  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، 471/1.
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3- الاستدلال بأن عقد الأمان متاحٌ لأي مسلمٍ دون اشتراط إذن 
الإمام، وهذا ما عليه جمهور العلماء )))؛ لعموم النصوص التي تثبت 
ةُ المسُْلِمِيَن وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أخَْفَرَ  ذلك؛ ومنها: قوله - H: »ذِمَّ

ِ وَالملََائِكَةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِيَن«))). مُسْلِمًا فَعَليَهِْ لعَْنةَُ اللَّ
  المــاجــشــون  بــن  المالكية - ومنهم عبدالملك  لكن ذهــب بعض 
)ت212هـ( - إلى اشتراط إذن الإمام)))؛ فهل هذا القول متجه في هذا 

العصر؟
بالموازنة بين الأدلة العامة في هذا الشأن والمقصد الشرعي من عقد 
الأمان يظهر - والله أعلم - أن هذا القول متجه في هذا العصر، بل لا 

يسع القول إلا به، فلا بدَّ من إذن ولي الأمر لصحة الأمان، وبيان ذلك:
عند التأمل في المقصد الشرعي من النصوص التي تدل على 
مشروعية عقد الأمان، يلاحظ أنه مؤثر في فهم الحكم المستنبط 
من هذه النصوص؛ إذ المقصود من عقد الأمان هو حصول الأمان 
للغريب غير المسلم الذي دخل بلدًا مسلمًا، ومما يثبت صحة هذا 
المقصد: ذات التسمية، فلا يكون عقد أمان إلا إذا كان يحقق الأمان 
فعلًا، كما أن الحكم الأصلي وهــو جــواز منح الأمــان للغريب من 
قبل أي مسلم وسيلة لتحقيق هذا المقصد فحسب، وليس في هذه 

)))  انظــر: مختصــر الخرقــي وشــرحه: المغنــي، 75/13؛ كنــز الدقائــق وشــرحه: تبيــن 
الحقائــق، 247/3؛ المنهــاج وشــرحه: مغنــي المحتــاج، 238/4؛ الشــرح الكبيــر وحاشــية 

.185/2 الدســوقي، 
)))  أخرجه البخاري )واللفظ له(، 661/2، ح1771؛ ومسلم، 999/2، ح1371.

)))  انظــر: المنتقــى لأبــي الوليــد الباجــي، 345/4. حيــث جــاء فيــه: »وقــال عبدالملــك بــن 
الماجشــون: لا يلــزم غيــر تأمــن الإمــام، فــإن أمــن غيــره فالإمــام بالخيــار بــن أن يمضيــه 

ــر، 185/2.  ــر للدردي ــا: الشــرح الكبي ــرده«؛ وانظــر أيضً ــن أن ي وب
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الوسيلة جانب تعبدي بحيث لا يجوز تجاوزها، وقد تغير الواقع في 
العصر الحاضر، وأصبحت هذه الوسيلة غير مجدية ما لم تحظَ 
بموافقة ولي الأمر؛ إذ من المعلوم أنه في الوقت السابق كان الغريب 
نه شخصٌ من  الذي يدخل أي بلدة يعُرف أنه غريب، كما أنه إذا أمَّ
ن معروفًا عند أهل البلدة؛ فيحصل به الأمان  أهل البلدة يكون المؤمِّ
ا في هذا العصر فيندر أن يتحقق ذلك، والوسيلة البديلة  للغريب، أمَّ
التي يتحقق بها ذلك على أتم الوجوه، وبشكل مباح، ولا يترتب عليه 
تفويت مصالح أو حصول مفاسد آكد: هي الوثيقة التي تمنح للغريب، 
والتي يعلم بها إذن ولي الأمر للغريب بالدخول إلى البلد المسلم، أو 
الإقامة فيه؛ وفق ما يعرف بتأشيرة الدخول، أو الإقامة... ومما 
يعضد ذلك أن الفقهاء ينصون على أن من شــروط الأمــان المتاح 
لكل مسلم ألا يكون في ذلك ضرر راجــح)))، ومن المعلوم أنه لو فتح 
المجال لأي مسلم أن يدُخِل من شاء؛ لترتب على ذلك مفاسد أمنية 
واقتصادية وسياسية لا تخفى على أحد، كما ينصون على أن الإمام 
لو منع المسلمين من إعطاء الأمان لأحد لزمهم ذلك)))، وهذا الإلزام 
متحقق في العصر الحاضر من خلال الأنظمة التي تنظم الدخول 
إلى البلد المسلم، وتمنع أن يكون ذلك بطريقة عشوائية، فكل مواطن 
أو مقيم له أن يستقدم أو يستضيف من يشاء، ولكن وفق أنظمة 

محددة تحقق مصالح الجميع، والله أعلم. 

)))  انظــر: كنــز الدقائــق وشــرحه: تبيــن الحقائــق، 247/3؛ المنهــاج وشــرحه: مغني المحتاج، 
238/4؛ الــروض المربــع مــع حاشــية ابن قاســم، 297/4.

)))  انظر: المنتقى لأبي الوليد الباجي، 345/4.
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الخاتمة

نخلص في هذا البحث إلى النتائج الآتية:
1- لا بدَّ للمجتهد من التوسط والاعتدال عند الاستنباط من 
النصوص، بحيث يستفيد من كل المؤثرات المتعلقة بمدلول النص، 
ا  ويوازن بينها وبين الدلالة الظاهرة للنص، ويعمل بالأقوى منها. أمَّ
إعمال الدلالة الظاهرة دون النظر في المؤثرات الأخرى، فهذا إفراط 
مرفوض. كما أن اطراح الدلالة الظاهرة لأدنى احتمال دون دليل 

ح يعدُّ تأويلًا فاسدًا وتفريطًا في العمل بالظاهر.  مرجِّ
2- التأويل خلاف الأصل؛ فلا يكون مقبولاً إلا إذا تحققت جميع 
شروطه، وهذه الشروط بمثابة المعيار للاعتدال في العمل بالدلالة  
مرجوحًا،  الظاهر  المعنى  يصير  عند تحققها  إذ  للنص؛  الظاهرة 
والتمسك به انحرافًا عن الاعتدال، وإذا تخلف أي شرط منها؛ تعين 
البقاء على المعنى الظاهر؛ لأنه الأصل، وفسد التأويل؛ لأنه بتخلف 

الشرط ينتفي المشروط.  
3. من أهم الشروط التي يسهل معرفة فساد التأويل بانتفائها: 
شرطان، هما: أن يكون المؤوِّل من أهل الاجتهاد، وأن يعتضد المعنى 

المرجوح بدليل يجعله أرجح من المعنى الظاهر.
إذ من لا يحسن الاجتهاد، فهو عرضة للزلل في التأويل، وكذلك 
من يملك آلة الاجتهاد لكنه لا يخشى الله في فتواه لن يتحرى بتأويله 

مراد الشارع، وإنما سيتحرى ما يوافق هواه أو هوى جمهوره.
كما أن التأويل من حيث هو تأويل هو: حمل اللفظ على غير 
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مدلوله الظاهر منه، مع احتماله له.
وأبرز ما يميز التأويل الصحيح من الفاسد: أن التأويل الصحيح 
لا بدَّ أن يعتمد على دليل يجعل المعنى المرجوح ابتداء أقوى من المعنى 

الظاهر، بحيث يصبح أرجح انتهاء، وإلا صار التأويل فاسدًا. 
4- من أهم مواصفات أي نصٍّ فصيح أن تتسم مفرداته وجمله 
بالترابط والانسجام، ومراعاة المقام والسياق الذي جاء فيه النص؛ 
بحيث يصل المعنى إلى المتلقي باعتبار جميع النص وقرائنه كيانًا 
واحدًا، مما يجعل فصلَ أيِّ جملةٍ عن سياقها أو عزلها عن محيطها 

والقرائن المحتفة بها بمثابةِ بترِ معناها.
وجميع نصوص الوحيين في غاية الفصاحة، وهذا يقتضي أن 
الشرعي:  النص  الوسطي في فهم  المنهج  يكون من أهم مرتكزات 
الاعتدال في فهم مدلول النص، من خلال الموازنة بين دلالته الوضعية 
من جهة، وكل ما يمكن أن يؤثر في المعنى من جهة أخرى، وفي مقدمة 
ذلك: السياق والسوابق واللواحق، وكافة القرائن اللفظية والحالية، 
التكليف،  ذات  من  المــرجــوة  الحكمة  وكذلك  والمنفصلة،  المتصلة 
عنه  يعبر  المعنى  وهذا  وورود الحديث...إلخ.  الآية  نزول  وأسباب 
بقاعدة: )المنهج الوسطي في فهم النص يستدعي ربط أجزاء الكلام 

بعضه ببعض ومراعاة السياق والقرائن(.
ــى حكم الــوقــائــع الــتــي تحصل بعد عصر  5- إن الــوصــول إل
التشريع يختلف كليًّا عنه في عصر التشريع؛ إذ في عصر التشريع 
يتلقى المكلف الحكم من النبي - H - سواء أكان بالتصريح 
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 - H - ا الوقائع المستجدة بعد وفاة النبي أم التقرير. أمَّ
فيتعذر معرفة حكمها عن طريق الوحي؛ لانقطاعه، وهذا يجعل كل 
ا يعني أن النظر المجرد إلى  دليل يحتمل أن يكون مستندًا للحكم، ممَّ
دليلٍ معين أو حتى طائفة من الأدلة، لا يفي بالمطلوب؛ لاحتمال أن 
يكون هناك دليل أقوى دلالة منه؛ لهذا يستدعي الاجتهاد الصحيح 
الواحدة  كالصورة  أنها  على  الأدلــة،  إلى مجموع  الإجمالي  النظر 
والدليل الواحد في عصر التشريع، ومن ثم استحضار كل ما له صلة 
بالواقعة من أدلة جزئية أو كلية، ثم الموازنة بينها، ومن ثم ترجيح 
الحكم الأقرب إلى مراد الشارع فيما يغلب على ظن المجتهد، وهذا 
ما يعبر عنه بقاعدة: )نسبةُ حكمٍ ما  للشريعة تستدعي أن تؤخذ 
الشريعة كالصورة الواحدة، بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها 

المرتبة عليها(.
6- عندما ننظر في الأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم، 
دون  الكلية  الأساسية  بالأحكام  الاكتفاء  فيها  الغالب  أن  نلاحظ 
الدخول في التفاصيل؛ لهذا لا يسوغ للمجتهد أن يتسرع في استنباط 
ــة، وإنمــا عليه النظر في المصادر الأخــرى المتعلقة  الحكم من الآي
بموضوع هذه الآيات، في مقدمتها: السنة النبوية، ثم الآثار المروية 
عن السلف الصالح، فيعمل اجتهاده في ضوء ذلك كله، سواء أكان في 
فهم مدلول الآية، أم في تطبيقها على الواقع، وإذا لم يجد ما يفي 
بفهم الآية من المأثور أو وجده ولكن بشكل غير وافٍ بالمطلوب؛ فله 
أن يجتهد ويعمل فهمه العربي الناشئ عن الدربة والتأهيل المطلوب، 
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وهذا ما يعبر عنه بقاعدة: )تعريف القرآن الكريم بالأحكام الشرعية 
إدراك  به في  الاكتفاء  كليًّا لا يسوغ  كان  ، وما  كليٌّ لا جزئيٌّ أكثره 

الأحكام التفصيلية(.
7- الاجتهاد الشرعي هو بحث عن حكم الشارع في واقعة ما، 
ولكي يحصل اطمئنان لدى المجتهد بأنه توصل إلى حكم الشارع - 
فيما يغلب على ظنه - فإن من أبرز ما يحتاجه: البحث عن الأدلة 
التفصيلية التي تتناول الواقعة بشكل مباشر؛ لربط الحكم بها، وفي 
أثناء البحث عن الأدلة التفصيلية يحتاج إلى استصحاب المقاصد 
الشرعية )سواء أكانت المقاصد عامة، أم خاصة بنطاق الحكم، أم 
جزئية متعلقة بالحكمة من ذات الحكم(، للتحقق من كون الحكم الذي  
سيستنبطه من هذه الأدلة التفصيلية منسجمًا مع أسس الشريعة 
العامة، ومقاصدها وحكمها، ولتكون هذه الكليات والمقاصد كالميزان 
الذي توزن به عملية الاجتهاد برمتها. فكأنها تضع الواقعة في كفة، 
ثم تسهم في اختيار الدليل التفصيلي المناسب لها لتضعه في الكفة 
ه بما يحتاج من إيضاح، وتأكيد، وبيان كيفية تنـزيله  الأخرى، وتمدُّ
على الواقعة...، ومن ثمََّ يصل المجتهد إلى قناعة وطمأنينة بأن ما 
توصل إليه هو الذي يمثل الحكم الشرعي في اجتهاده. وهذا ما يعبر 
عنه بقاعدة: )عملية الاجتهاد في واقعة ما تحتاج إلى الموازنة بين 

الأدلة الجزئية ومقاصد الشريعة وكلياتها العامة(.
ــرز أسباب الانــحــراف عن الوسطية والاعــتــدال في  8- من أب

الاستنباط من الأدلة الشرعية:
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أ - عدم ربط أجزاء الكلام بعضه ببعض، وعدم مراعاة سياق 
وروده وسبب نزوله وكافة القرائن ذات الصلة بتوضيح المعنى. 

ب - الاكتفاء بواحد أو نوع من الأدلــة وعدم النظر في مجموع 
الأدلة الشرعية. 

ج - استقاء الأحكام الشرعية من آحاد الأدلــة العامة التي في 
القرآن الكريم، بالاعتماد على الفهم المباشر لها دون النظر فيما 
يبينها أو يخصصها أو يقيدها أو يوضح معناها من الآيات الأخرى 

والأحاديث والآثار. 
د - الأخذ بالدليل الجزئيِّ دون التحقق من كون الحكم المستفاد 
منه منسجمًا مع كليات الشريعة، ومقاصدها، سواء أكانت المقاصد 
عامة، أم خاصة بنطاق الحكم، أم جزئية متعلقة بالحكمة من ذات 

الحكم.
وفي ختام هذا البحث أسأل المولى - جلَّ وعلا - أن ينفع به كاتبه 
وقارئه، وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعًا، وأن يغفر لنا ما حصل 
فيه من خطأ أو تقصير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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